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و عرف ان  كلمة شكر  
 

الشكر إلى كل شخص قدم لنا يد المساعدة و لو بالكلمة الطيبة في سبيل    بجزيل  نتقدم
 إنجاح هذا العمل

الأستاذة المشرفة:بالذكر  نخص    

مبروكةمقنانة    

  هالتي لم تبخل علينا بنصائحها، إرشاداتها و توجيهاتها البناءة طوال فترة إعدادنا لهذ
مذكرةال  

الأستاذ لفقيري  من بينهم  و  أيديهم الأساتذة الذين تتلمذنا علىإلى    

  إلى أعضاء لجنة المناقشة

مكتبة كل    سهّل لنا السبيل للحصول على المادة العلمية، بالخصوص موظفي إلى كل من
  ، سطيف، جيجل، و تيزي وزومن جامعة عبد الرحمان ميرة

.على دعمهم لنا  إلى كل هؤلاء جزيل الشكر، العرف ان و الامتنان  

 

  الطالبتين



 
 
 
 
 

 الإهداء:
 

يلاهة، إليك خالقي أحمدك و أشكرك يا إمعرفلي العلم و ال  رإلى الذي يس    

ها نبضة  بعدما  بعدها محبة و منحت ق لبي نبضة  ما  محبة  من ملكت الفؤاد   إليك يا
 تصدر منها كلمة أحبك أمي

إليك أبي  المادي و المعنوي  كان لي دعمي و سندي  إلى من  

      إخوتي: فريد و ف اتح، و أخواتي: صبرينة، حسيبة    إلى ق لبي  الناس  ز  إلى أغلى و أع
و ابنها ميشو  لطيفةو، ماسي و عبد :و أبنائها  

و حفضهما من كل سوء  إلى جدي و جدتي أطال الله في عمرهما  

الأهل، الأحباب و الأق ارب    من من قريب أو بعيد  يقربني  من  إلى كل  

إلى كل من بنوا لي معاني الصدق و الاحترام صديق اتي رفيق ات دربي:                  
  و صبرينة  دليلة ،، ليلةنصيرة، كريمة ، كريمة، سميرة              

هذه المذكرة المتواضعة صبرينةإلى من صبرت معي و ساعدتني على إعداد    

لاء أهدي ثمرة جهدي.إلى كل هؤ   

 

 

    شعلال نعيمة



 
 
 
 
 
 
 

:الإهداء  

 

 

يلاهإة، إليك خالقي أحمدك و أشكرك يا  لي العلم و المعرف  رإلى الذي يس    

بعدها نبضة تصدر منها  ما  بعدها محبة و منحت ق لبي نبضة  ما  إليك يا من ملكت الفؤاد محبة  
 كلمة أحبك أمي

 إلى الصدر الفياض بالحنان و الأمان إليك أبي

  و أبنائهم  و أخواتي ز  الناس إلى ق لبي إخوتيإلى أغلى و أع

 إلى كل أفراد عائلة سليماني و بالأخص خطيبي بوبكر و كل عائلة بليل

 إلى كل من بنوا لي معاني الصدق و الاحترام صديق اتي                        

اعدتني على إعداد هذه المذكرة المتواضعة نعيمةإلى من صبرت معي و س  

 إلى كل الأطف ال

 أهديكم ثمرة جهدي.

 

 

 بليل صبرينة
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 مقدمة

 

     بمسألة الأولاد التي تعد من أعظم  ،الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية من بعدهاتعتني        
و جعل منهم وسيلة لاستمرار الوجود الإنساني، و أعطت لهم مكانة  و أجمل النعم التي أنعمها الله علينا

ة فهم عدّ  (1)"نة الحياة الدنيايالبنون ز المال "نة حياة الدنيا لقوله تعالى: يفضلى خاصة و أنّهم ز 
المستقبل، رجال الغد و دعامة الأمم و الشعوب، فهم ثروة بكل ما للكلمة من معنى، لهذا السبب شرعت 

تهيئهم  و حقوقا بفضلها تكفل لهم  السعادة و التنشئة الصالحة تحفظهم من الانحلال و الفساد،لهذه الفئة 
 لحياة صالحة و مستقرة.

كل هذا ينبني على أساس رابطة طاهرة و شرعية بين الرجل و المرأة و هو الزواج الصحيح ف        
ى الحقوق و أهمها و الذي على أساسه ، فيتحقق النسب الذي يعد أولقوامه الحب و، التفاهم و التعاون

ل و الضياع و الحيرة في معرفة هويته، كما أنّه في الوقت ذاته تنبني حقوق أخرى، فبفضله يدفع الولد الذّ 
عنها  و للمرأة أن تدرأ عن نفسها الخزي و العار و تبعد فللأب أن يحتفظ بابنه فلذة كبده حق للوالدين،

ولية تربيتهم أحسن تربية و إنماء مما ينشأ على عاتقهم مسؤ  الفضيحة، توجيه أصابع الاتهام إليها من
 و تعليمهم و حمايتهم من كل ما قد يضّر بهم.على أساس المبادئ الإسلامية إنشائهم قدراتهم و 

تماما مفهوم الزواج الشرعي و شيّمه خصوصا في  خالفو لكن ما نعيشه حاليا في مجتمعاتنا ي       
الأخلاقي و نقص  الانحطاطفيروس العلاقات غير الشرعية و هذا راجع إلى  حيث انتشر ةالسنوات الأخير 

 لهم و لا قوة  لا حول اياوعي بأحكام الشرع و مبادئه، فينتج عن هذه الخطيئة ضحع الديني و عدم الاز الو 
  حدى الوضعيات التالية:إنفسهم في بحيث يجد هؤلاء أ ؟مهفما ذنب

هة الأب و الأممجهولي الأبوين من ج *  

                                  
.64الكهف، الآية  سورة ( 1( 



 المقدمة

 

 
2 

قامت بالتخلي عنهم بمحض إرادتها مجهولي الأب و معلومي الأم و لكن *  

  .عن رعايتهم أباءهمأو عجز يتامى  *

أو بسقوط الولاية عن أبويهم لانحرافهم أو عدم القيام بواجباتهم الملقاة عليهم. *  

 في ترعرعهم من خوفا و كبرى أهمية واذو  الأطفال لكون نظرا و ،الحالات هذه و أمام تزايدلذلك        
 لا لمن سهلة فريسة يصبحوا أن من خوفا و التسوّل و التشرّد بين و الشوارع و الأزقة بين غريب وسط
إحاطة هذه الشريحة من المجتمع بالاهتمام الكافي لضمان الحفاظ  ظهرت ضرورة له، ضمير لا و قلب
عنصر هام في المجتمع، فإذا صلح الطفل يصلح  سلامتها من كل أذى، خاصة و أنّ هذه الفئة تعد على

 .لي عليه في المستقبل القريب سلبا و إيجاباجو تن المجتمع و إذا فسد يفسد بالضرورة

           فل و تسعىلهذا السبب ظهرت الحاجة إلى ضرورة إيجاد أنظمة تكفل و تحمي هذا الط       
ة المبتورة و تضميد الجراح نه من تجديد الروابط الأسريّ يمكّ  إلى تعويض هذا الأخير بعائلة حرم منها مما

      ال لأسباب إرادية أو غير إرادية ة التي خلفها التخلي و الإهمعن التأثيرات العاطفية السلبيّ  ةالناتج
عن أسرته و إدماجه بها، فكان التبني ن عائلاتها الشرعية، و كذا حقه في الحصول على عائلة بديلة ع

مسّ بمبادئ الشريعة  ن جاء حماية لهذه الفئة، يكون قدو إ لهذا الغرض؛ إلّا أنّه أول نظام ظهر
دخال أطراف غرباء إلى الإسلامية و أحكامها ، و نظرا لهذه العيوب التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب بإ

عمل على ترجيعه حتى حرمه نهائيا و في ذلك  ء الإسلام وو كذا التعدي على التركات، جا قلوب الأسر
و هو يهدي  بنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم و الله يقول الحق  و ما جعل أدعيائكم أ...  قوله جلى شأنه:"

   (1)". ....باءهم فإخوانكم في الدين و مواليكمم تعلموا آن ل  بيل أدعوهم لإبائهم هو أقسط عند الله فإالس  
بنظام آخر أكثر تماشيا مع الشريعة، محاولا معالجة تلك  بدلستبصفة مطلقة بل ا التحريم لم يأت لكن هذا

العيوب ألا و هو نظام الكفالة الذي يعد وسيلة لمن يرغب بالتبرع للقيام بشؤون ولدٍ محروم من جوٍ عائلي 
 و الاهتمام بأموره.

 

                                  
.5-6الآية  ،سورة الاحزاب ( 1(  



 المقدمة

 

 
3 

 64التبني في نص مادته  منعلإسلامية، حيث أنّه او نجد أنّ المشرع الجزائري قد عمل بمبادئ الشريعة 
(1)ن نفس القانون.م 121إلى 114أحكام الكفالة في المواد ق أ و نظّم   

و التي  9191 لسنة ة الدوليةالاتفاقيفي يظهر كذلك الاهتمام بوضعية الطفل على المستوى الدولي كما  
كذا على المستوى الاقليمي  و (2)حقوقه لى الاهتمام بشؤون الطفل وأكدت ع حيث صادقت عليها الجزائر

سين أحوال فريقي لحقوق و تحما يسمى بالميثاق الإ 9111ية سنة فريقحيث تبنت منظمة الوحدة الإ
 .3112فريقي و التي صادقت عليها الجزائر سنة الطفل الإ

ع عن و ضعيف لا يقوى على الدفا بريءه على كائن لكون موضوع الكفالة الذي ينصب محلّ  و        
   ولاهتمام الدّ  بعد سنة و التي يجب أن تكون محطّ  نفسه و لا كرامته خاصة مع تزايد هذه الشريحة سنة

نظرا لكون هذا الموضوع لم يحظى بالاهتمام الكافي من طرف الكتاب، اخترناه ليكون  و المجتمعات،
 .بحثنا هذا محور للدراسة في

 ذهاننايتبادر إلى أ و إذا كان عقد الكفالة بهذه الأهمية فإنّه ليهإ شارةكل ما سبق الإ فمن خلال      
  التساؤل حول التالي: 

؟الجزائري لكفالة في ظل قانون الأسرةالقانوني ل نظامالما هو   

الوصفي  و بالاعتماد على المنهج التحليلي جابة على هذا الإشكالالإ تفصيل حاولنا و لأكثر       
مادة القانونية المتعلقة و عرض ال للوقوف على حجم مسألة الكفالة و أبعادها بطرح الجزئية المراد بحثها

تقسيم مذكرتنا إلى فصلين و كل فصل يحتوي على مبحثين فالفصل الأول  ارتأيناو من أجل ذلك بها. 
ي، أما الفصل الثاني يتمحور حول حث ثانكمب بماهية عقد الكفالة في مفهومه كمبحث أوّل، انعقادهيتعلق 

 .الكفالة، المبحث الأول حول آثاره و الثاني حول انقضائهحكام عقد أ

                                  

، المتضمن قانون الأسرة9196يونيو سنة  11الموافق ل 9616رمضان  1، المؤرخ في 99-96القانون رقم     )1(  
المتمم.المعدل و  9196جويلية  29، المؤرخة في 29ج.ر.ج.د.ش، ع.  الجزائري،  

 
يتضمن ،9113ديسمبر  91، الموافق ل9692عام  جمادى الثاني 36المؤرخ في ، 649-13مرسوم رئاسي رقم  ( 2(  

 31ة بتاريخ عليها الجمعية العامة للأمم المتحدالمصادقة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت 
.9113ديسمبر  32الموافق ل 9692عام  جمادى الثاني 39المؤرخة في  19. ج.د.ش، ع، ج.ر.9191نوفمبر سنة   
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          ختتم بحثنا في الأخير بالتطرق إلى عرض أهمية عقد الكفالة مع الإشارة إلى سلبياته لن       
وع من الغموض مع ا التي يشوبها نالنّقاط التي أغفل المشرع ذكرها، و كذو إيجابياته، ناهيك عن 

قتراحات عسى أن تنفعنا و تنفع المعنيين بهذه المسألة، مع الإلحاح على الاهتمام أكثر محاولتنا تقديم ا
          فأكثر بهذه الفئة التي تعتبر باب المستقبل.   

         

 

   



  

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 

 ماهية عقد الكف الة
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 الفصل الول:

الةماهية عقد الكف  

 
 لىإ و التي تعود جذورهامضت نظام الكفالة جاء كبديل لنظام  كان معمول به منذ عصور  ن  إ          

بل نزول الرسالة السماوية صلى الله عليه و سلم قفي عهد الرسول  ستمرتاها حتى و أن   ،العصور القديمة
 .ه نظام التبنين  إ –ن في بعض الدول لآغاية ا لىإنظام و مازال يأخذ بهذا ال، و بعدها عليه

الإسلام دين يسر وليس دين  و نظرا أن   ،التبني التي طغت على محاسنه لمساوئ الكن و نظر          
حكام أاد نظام بديل عنه أكثر تماشيا و يجإما عم ل على ن  إو  النظامعسر فلم يكتفي فقط بتحريم هذا 

 ، التي تعد الجزائر من بينها و والذي أعتمد في دول عديدة ،الكفالة  و هو نظامالشريعة الإسلامية ألا
و أرست أحكاما للكفالة من  ،من جهة هذا الأسرة قانون من 64بنص المادة  صراحة التي حر مت التبني

 (1) .121إلى  114في المواد  جهة أخرى

في  يجب التطرق، الق في ذهن كل عارفلة كل غموض عحتى يتم معالجة هذا الموضوع و لإزا        
و كيفية  ،ن تعريف و تمييز في مبحثه الأوللى مفهوم هذا النظام  مإ ،ماهية عقد الكفالة كفصل أول

 .في مبحثٍ ثاني الكفالة من شروط و إجراءات نعقادا

 

 

                                  
 )1 ، يتضمن قانون الأسرة الجزائري، السالف الذكر.11-48القانون رقم  (
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  المبحث الول:

الكفالةمفهوم عقد   

الراغبة  لأشخاصالهامة بالنسبة للطفل و ا ضيعمن الموا -الكفالة-لما كان هذا الموضوع         
النظام كمطلب أول  تحديد معنى هذا ،لعلينا و قبل التعمق في التفاصيه لزاما ن  إف ،بالكفالة على حدٍ سواء

 .يشابهة له من جهة أخرى كمطلبٍ ثانو تمييزه عن بعض الأنظمة الم ،جهة من

 

 المطلب الول:

 المقصود بعقد الكفالة

ج أن نعر   ،بعض الأنظمة المشابهة لها ولة بين عقد الكفاالموجود بدا و قبل الحديث عن الفرق لا       
لى الحديث عن المقصود بالكفالة و الخصائص التي ينفرد بها دون غيره و الذي يجعله نظام مستقل إأولا 
 .و متميز عن غيره بذاته

 

 الفرع الول:

 تعريف عقد الكفالة

أولا لابدا  ،لعقد الكفالة كتعريف الجزائري و أعتمدهالمشرع أخذ به تعريف الذي لى الإللوصول        
 .ذا المصطلحغوي لهالمرور على المعنى الل  
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غويالتعريف الل   أولا:  

 ،الرجل كفلا و كفالة ،يكفل .من كفل مشتق من الفعل الثلاثي المفتوح الحروف الكفالة مصطلح       
 (2)هم يكفل مريم "أي   ..." :و في ذلك قوله جلى و علا    (1) هيه و قام بأمر فل رباه و أنفق علفهو كا

  (3) فتقول هل أدلكم على من يكفله" أذ تمشي أختك " :و كذلك قوله تعالى 

      لى نفسهأي ضمها إ (5) " ...كفلها زكريا : " وومنه قوله جلى علاه (4) ذا لها معنى الضمفالكفالة إ
 مرها.و تعهد القيام بأ

 ثانيا: التعريف الفقهي

دين ناتج عن ، فقد يكون محل هذا التطوع الكفالة عبارة عن التزام تطوعي للقيام بأمر معين         
علاقة بين الدائن و المدين و التي بمقتضاها يتعهد الكفيل بالوفاء بالدين في حالة ما إذا تعذر على 

ة إذن هي اتفاق حاصل بين الكفيل و الدائن، أما المدين فالكفال (6)المدين ذلك أو كان بسبب امتناعه
  (7)فليس طرفا فيه مع أن ه عنصر أساسي في عملية الكفالة و الذي يرمي إلى إنشاء علاقة إلزامية بينهما.

معلوم أو مجهول النسب و حمايته بنفس الطريقة التي و قد يكون محلها تربية و رعاية طفل قاصر 
 ابنه، فهنا العلاقة تنشأ بين الكافل و المكفول بموجب عقد يحرر أمام القاضي، يتعامل بها الأب مع 

 

                                  
لطالب، الطبة السابعة، المؤسسةعلي بن هادية، بلحسن بليش، الجيلاني بن الحاج بحثى، القاموس الجديد ل ( 1( 

.911، ص. 1991للكتاب، الجزائر، الوطنية   
.88سورة آل عمران، الآية  ( 2(  
.81سورة طه، الآية   ( 3(  
.1181أحمد العبد و آخرون، المعجم الأساسي، المنظمة العربية للثقافة و العلوم، د. ب. ن، د. ب. ن. ص.  ( 4(  
. 71سورة آل عمران، الآية  ( 5(  
.11محمد علي عبده، عقد الكفالة ) دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات رين الحقوقية، لبنان، ص.  ( 6(  
،9119محمد محمود معطي، الكفالة في ضوء الفقه و الاجتهاد، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ( 7(  

.91ص.   
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 (1)الموثق أو أمام البعثات الديبلوماسية.

التعريف القانوني  :لثاثا   

     بحسب المجال الذي أستعمل فيهه معنيان مختلفان تمام الاختلاف ل مصطلح الكفالة كعقد ن  إ       
، فهما مختلفان تماما خر في قانون الأسرةآمعنى  له معنى في القانون المدني وف ،يهق علو القانون المطب  

 .كلاهما تعريف ، لذلك ظهرت ضرورة التطرق إلىفي الموضوع رغم تشابههما في التسمية

في القانون المدني الكفالة /1  

بين  أو التزام قة مديونيةهو ذلك العقد الذي ينشأ نتيجة وجود علا فالكفالة في القانون المدني        
  (2).لا للوفاء بذلك الدين في حالة عدم وفاء المدين بهإالكفيل فلا يأتي و  ،و المدين الدائن

من القانون  466في نص المادة  بتعريف الكفالة أو ما يسمي بالضمان المشرع الجزائريو لقد قام            
بهذا  يد للدائن بأن يفضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهالكفالة عقد يكفل بمقت " أن:المدني بنصه على 

  (3)"نفسه.به المدين  ذا لم يفإالالتزام 

بما أن ه كذلك فإن ه  بالتالي نستنتج أن عقد الكفالة في القانون المدني عقد يقوم بين الكفيل و الدائن و      
     و هذا العقد لا يأتي من العدم اده،التي يتطلبها أي عقد لانعق طلا ينشأ صحيحا إلا إذا توفرت الشرو 

تجاه  لتزامام قدرته على الوفاء بما عليه من أو عد متناعهالضمان دين الشخص المدين في حالة  و إن ما
  (4).و موعد الاستحقاق الشخص الدائن ذلك عند حلول أجل الدين

 
                                  

،9111-9117يل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرابعة عشرة، مالك طلبة، التبني و الكفالة، مذكرة لن ( 1(  
.11ص.   

11، ص. 9114نبيل صقر، تصرفات المريض مرض الموت، دار الهدى للنشر و الطباعة والتوزيع، الجزائر،  ( 2(  
لقانون، يتضمن ا1917سبتمبر سنة  91، الموافق ل 1797رمضان عام  91، المؤرخ في 74-17الأمر رقم  ( 3( 

، الصادرة 14، ج.ر.ج.د.ش، ع. 9117يونيو  91،المؤرخ في  11-17المدني الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم 
.1917سبتمبر  71بتاريخ   

. 14زهية سي يوسف، عقد الكفالة، دار الأمل، تيزي وزو، د . س. ن. ص.  ( 4(  
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في قانون السرةالكفالة / 2  

لقيام بولدٍ التبرع با الكفالة التزام على وجه"  :على أن   لجزائريانون الأسرة اق 114تنص المادة        
   (1)"و تتم بعقدٍ شرعي قاصر من نفقة و تربيةٍ و رعاية قيام الب بابنه

ي شكل عبارة عن عقد مبرم ف الكفالة في قانون الأسرة هي من خلال هذه المادة يتضح لنا جليا أن   
       عي فيه طالب الكفالة سواء كان شخص طبي محكمة يصرحأو قضائي أمام ال، رسمي أمام الموثق

و تربيته تربية سليمة مبنية  لى رعايته و حمايتهو العمل ع عن رغبته في التكفل بولد قاصرأو معنوي 
التي تسمح له بالعيش في  الظروف الاقتصادية و الاجتماعية كل على أخلاق سامية و العمل على توفير

        أي علاقة بين الكافل  ن كان في حقيقة الأمر لا تربطته معاملة الابن الشرعي و إعاملحياة كريمة و م
  (2).و المكفول

  ،جسماو يصلح أمره  ،حياته لهلمن كفله كل ما يحفظ  على الشخص الكافل أن يضمنفبالتالي        
 يعد حق دستوري لكل مواطن و ذلك يتجسد عن طريق مجانية التعليم و إجباريته و الذي (3) عقلا و خلقا

و كذلك حقه في  ،الحق في التعليم مضمون، التعليم مجاني..." :"و التي تنص 15حسب نص المادة 
: "  ورالدستمن  16الرعاية الصحية و هو ما نصت عليه المادة  الرعاية الصحية حق على أن 

   (4).للمواطن

 

                                  
، السالف الذكر.، المتضمن قانون الأسرة الجزائري11-48القانون رقم  ( 1(  
 )2 ، حماية الطفل في قانون الأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الخاص، جامعة   سلامي دليلة (

.11، ص. 9114-9111الجزائر، كلية بن عكنون،    
م (، مكتبة وهبة، مصر، ، موسوعة الأسرة تحت رعاية الاسلام، الجزء الرابع: )تربية الأولاد في الاسلاعطية صقر ( 3(  

. 11، ص. 9111  
، 1811رجب عام  91المؤرخ في  874-91، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1991نوفمبر  94دستور  (  4(  
المؤرخ في  ،17-19، المعدل بالقانون رقم 1991ديسمبر  4المؤرخة في  ،11. ، ج.ر.ج.د.ش، ع1991ديسمبر  1ل 

 17، المؤرخ في 19-14، و بالقانون رقم 9119أبريل  18المؤرخة في ، 97. د.ش، عج.ر.، ج.9119ل أبري 11
.9114نوفمبر  11المؤرخة في  ،17. ، ج. ر.ج.د.ش، ع9114نوفمبر   
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ه لو في حين أن   ؛رلكفالة على الطفل القاصر لا غيا ما يمكن ملاحظته أن قانون الأسرة قد حصر       
ما ن  إل ليس فقط القاصر و وس ع من مجال هذا العقد ليشمقد الموثق نجده اختصاصات لى إرجعنا 

  (1)بدنيا. زوالعاج ،المسن ،عتوهالم ،جنونمال

ست ء فهي ليالفقها بإجماع يةالإسلامالشريعة في  ةالكفالة مشروع ن  أإلى  خيرالأ في نخلص       
 و ... لبسه ،شربه ،من أكلهفمن قام بخدمة ولدٍ صغير لا يستطيع القيام بشؤونه  ،الشخصبحرام على 

        الكفالة  ، و دليل استحباببة بالجنة و بأجر عظيمالله يستحق عليه صاحبه المثو  هذا أمر محمود في دينف
: " هل أدلكم على أهل قوله تعالىو في ذلك  اب الله العظيمكتب المصطفى و مبي ن بسنة و مشروعيتها

  (2)يت يكفلونه لكم و هم له ناصحون "ب

 

  الفرع الثاني:

 خصائص عقد الكفالة

كان لابدا من  ،تشابه معه و تتداخل أحكامهم بهتالكفالة عن بعض الأنظمة التي قد لتمييز عقد        
 البقية، مختلفا عن عقدا جعلهت و التي غيرهبها دون  و الخصائص التي يتصف الوقوف على أهم الميزات

 وهي الآتي:

نظام اجتماعي الكفالة /1  

الذين لم يسعفهم  (3)تمثلة في رعاية الأطفال الأبرياءوضع لغاية اجتماعية و المإن  نظام الكفالة          
 فهو ،عليهف و تحن لا أم تعط أسري يربون فيه فلا أب يحميه و يدافع عنه و أن يحضوا بجو  بالحظ 

.تتولى شؤونهم من تربية و رعاية جسدية و خلقية من العائلة التي ون محروم إذن  

                                  
. 114، ص. 9118الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ( 1(  
.11ية سورة القصص، الآ ( 2(  
.14، المرجع السابق، ص. طلبة مالك ( 3( 
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من الدفء الأسري الذي حرم منه،  هذا الكائن الضعيف تعويضنظام الكفالة جاء كوسيلة ل ن  إلذلك ف
ا خدمة إلى الشخص الراغب في التكفل به، بعد استفائه لكافة الشروط التي يجب أن يتحلى به فيسند

اللقاط و هم الأطفال المنبوذين الناشئين عن علاقة غير شرعية  فقد يكون هؤلاء من (1).لمصلحة الأطفال
 من سببطرح لو لكن أو عن علاقة شرعية  هروبا من تهمة الزنا( 2)لعدم وجود رابطة زوجية بين الأبوين

   (3)ف عير طبيعيةالناتج عن ظروف طبيعية كالكوارث أو لظرو أو ضياع  لفقركا الأسباب

هو كل مولود حديث العهد بالولادة لا يعرف له أب و لا أم : " ق ح م 46المشرع في المادة  و لقد عرفه
 (4)غلب الضن على هلاكه لو ترك فيه "و طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا في مكانٍ ي

 (5).لى غاية انتهاء مرحلة الطفولةإ كذلك واأباءهم و يضل واو هم من فقداليتامى  قد يكون من وأ

.طبق عليه أحكام الأولاد الشرعييندون أن ت مرتبة الابن الصلبي فالكفالة تضع الطفل المكفول في    

  الكفالة عبارة عن عقد/ 2

       ة قانونية أو إلغائها نشاء رابطإه اتفاق بين شخصيين أو أكثر على و الذي يعرف على أن          
تى ينعقد صحيحا مثل ح مجموعة من الشروط فيه  ه يستوجب أن تتوفرن  إه كذلك فو بما أن   ،تعديلهاأو 

الذي و طرفي العقد  عن صادرين يجاب مع القبول كتعبيرينتطابق الإمن تراضٍ و هو  ،باقي العقود  
 
 

                                  
زهرة بلقرقيد، الحماية القانونية للأطفال غير الشرعيين، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة ( 1(  

.71، ص. 9111-9111الثامنة عشر،   
.  111، ص. 9111ة، الأردن، وهبة الزحيلي، الفقه الملكي المتيسر، الجزء الأول، دار الكلم الطيب ( 2(  
  )3 محمد حسين منصور، النظام القانوني للأسرة في الشرائع غير الاسلامية، منشأة المعارف، مصر، د. س. ن. ص. (

911.  
 )4 ، المتعلق بالحالة المدنية،1911فبراير  19، الموافق ل 1749ذي الحجة عام  17، المؤرخ في 91-11الأمر رقم  (

.91. ج.ر.ج.د.ش، ع   
 )5 ،9111حمودة، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام و الاسلامي، دار الجامعة الجديدة، مصر،  منتصر سعيد (

.919ص.    
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   ،من طرف لأخرو التي تختلف رادة من العيوب التي قد تشوب الإيجب أن يصدر عن ذوي أهلية خالية 

  (1)الرشد الكافل فهي مقدرة ببلوغ سن لأهليةنسبة البف

جود أو ممكن الوجود مو  نيجب أن يكو  يقع على الشخص و الذي الذيلى المحل وهو الالتزام إضافة إ 
و هذا حسب القواعد العامة  ،يرا أن يكون مشروعاخن يكون معين أو قابل للتعيين و أأ ،في المستقبل

العناية بالطفل و القيام  وظيفة مثل فييتف عقد الكفالة محلق م ج، أما  21-22 في الموادبالتحديد 
  .بشؤونه

           قد الكفالة ع نشاء العقد، في حين أن  سبببوجه عام فهو الغرض من إ سببالفيما يخص أما  
ن لم لتحقق منها إلا يمكن ا فهي نية خفية ،لى أخرإهو أمر يختلف من شخص  برامهإلى إو الدافع 
 .يصرح بها

و من المقرر قانونا أن ه إذا كان محل أو سبب الالتزام في عقد الكفالة مخالفين للنظام العام و الآداب 
 (2)العامة، أصبح بالضرورة عقد الكفالة مخالفا لهما، بالتالي فإن  هذا الأخير يقع باطلا.

 ،رادتا طرفي العقد حتى ينعقدإالتي لا تكفي فيها تطابق العقود فالكفالة من  ،لى ذلك نجد الشكليةإضافة إ 
مام المحكمة و ذلك يظهر جليا أ ما أمام الموثق أوإ ،رادة في قالب رسميفراغ هذه الإإما يستوجب ن  إو 

يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام : "و التي تنص على أن ق أ ج 116 في نص المادة
  (3)"الموثق ...

  الة عقد تبرعيالكف/ 5

ه في حقيقة رغم أن   ،الذي تكفل بهبمعنى أن الكافل لا ينتظر مقابلا لما قام به من أجل الطفل         
فلو ،محبة  لذاتهاأنانية ذلك لكون النفس البشرية  ،عملٍ نقوم به من وراءه غرض معينكل  الأمر أن    

 

                                  
  )1 78علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. س. ن، ص.  (
.119، ص. 9111قر، الدليل القانوني للأسرة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، أحمد لعور، نبيل ص ( 2(  
.، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، السالف الذكر11-48القانون رقم  ( 3(  
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ه حرم من الأخذ بشؤون هذا القاصر ربما لأن  ه أقدم على لوجدنا أن  أسقطنا ذلك على الشخص الكافل  

 (1) "...نة حياة الدنيا يالمال و البنون ز  : "لقول المولى عزو جل ،نة الحياةيالأولاد و التي تعد ز  نعمة
فراغ و يجده سندا له في ليسد  هذا ال هالبنوة بطفل ليس من صلبفأراد تعويض هذا النقص و الحرمان من 

  ،رضى الله تعالىجر و الحسنات و الأ بتغاءايكون السبب من الكفالة هو كن أن كما يم ،شيخوخته
عقد التبرع على  ذلك لا ينفي صفة ن  إرعي  كثيرة و لكن و رغم تعددها فالش الاستقبال للجوء إلىالدوافع ف

 (2).الكفالة

عقد الكفالة مؤقت/ 6  

تجعله ف المعوقات إصابته بإحدى افل أوالك وفاة :ليس أبدي بل ينتهي لعدة أسباب منها نذإفهو         
  أو حتى بإسقاط ،غيرها شؤونه من حجر و عجز بدني وغير قادر على رعاية القاصر و متابعة 

أو مطالبة الوالدين  ،التخلي عنهاب ،و العناصر المكونة لها عنه لعدم التزامه بمضمون الكفالةالكفالة 
 (3).هماولايت لىإعودة المكفول  أو أحدهما  الأصلين

قانونيالكفالة نظام / 1  

وجب نصوص قانونية صريحة محددة بم الكفالة المنظمة حكامالأمجمل  ن  لأنظام قانوني و يعتبر         
( 4).الأحكاملهذه  متثالبالاراغبٍ بالكفالة يجد نفسه ملزما  فكل إذن ،الأسرةتجد مصدرها في قانون  فهي  

   ه الإرادة محدودة هذ لأن   ،في تكوين العقد ها من مبدأ سلطان الإرادةبالتالي فالكفالة تجرد أطراف       
  أما غير ذلك من الأحكام ،ب الكفالة و كذا في التخلي عنهافصاح عن الرغبة في طلو مقصورة في الإ

 

                                  
. 87سورة الكهف، الآية   ( 1(  

) 2( Farid CHABANE ZIDANI, L’enfant né hors mariage en Algérie, l’entreprise algérienne de 
presse, ALGIE, P. .11    

  )3 لعرج و آخرون، أحكام كفالة القاصر في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة اللسانس في العلوم   براهيمإ (
.17القانونية و الإدارية، جامعة جيجل، كلية الحقوق، ص.   

.14مالك طلبة، المرجع السابق، ص.  ( 4(  
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    (1).فهي خاضعة للقانون الذي ينظمها

  

  :المطلب الثاني

هال تمييز عقد الكفالة عن بعض النظمة المشابهة  

ه يتقارب مع مفاهيم أخرى كنظام يتضح لنا بأن   ،و المقصود به الكفالة من خلال بيان مفهوم عقد        
 همع التصريح بأن   (2)النسب أو مجهول أو المرأة بنوة ولدٍ معروفو الذي نقصد به أن يدعي الرجل التبني 

 فاظ عليه حلل ( 4)ير في سنٍ معينةقيام بإمساك الصغو الحضانة التي نعني بها ال (3)يتخذه ولدا له 
"  : على أن   بتعريفها المشرع الجزائري قام و التي (5)،و يضره و حمايته مما يؤذيه نياجسمانيا و عقلا

         على حمايته و حفظه صحة هي رعاية الولد و تعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه و السهر الحضانة
 (6)" و خلقا 

  و التبني راجع لكون موضوع هذه الأنظمة ككل هو الطفل الحضانة  ،تداخل بين الكفالةوهذا ال        
كل واحدٍ منه لا أن  إ ؛ثير من الأشخاص لا يفرقون بينهاجعل الكيما  ،الهدف منها هو تربيته و رعايته و  
هذا إزالة ل من أج هملتفريق بينل دراسة كل واحدٍ منهم إلى ضرورة يستدعيهذا ما  ،خرلآيختلف عن ا 

 .هؤلاءس و الغموض الذي يقع فيه اللب

   

                                  
.71، المرجع السابق، ص. بلقرقيد زهرة ( 1(  
.411-47ص.  .تواتي بن التواتي، المرجع السابق، ص ( 2(  
، ص.  1999إبراهيم عبد الرحمان إبراهيم، الوسيط في شرح الأحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الجزائر،  ( 3(  

791.  
. 117محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص.  ( 4(  
.47منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص.  ( 5(  
، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، السالف الذكر.11-48من القانون رقم  19المادة  ( 6(  
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 مما نى لنا إدراك الفرق الشائع بينهميتسسوف الحضانة و التبني،  خلال التمييز بين الكفالة، فمن     
 تشابهها في بعض الأحكام. هذه المصطلحات ليست واحدة رغم  يسمح لنا بالتأكد من أن  

 

:الول الفرع  

الحضانة تمييز الكفالة عن   

 التي الجوانب و في بعض الأحكام و و يتشابهان ن نظامي الكفالة و الحضانة يتداخلانإ        
 :نذكر ما يلي تجعلهما يبدوان و كأن هما نظام واحد و من بينها

  وقايته عما يهلكه  من صيانته و (1)من الحضانة هو تحقيق مصلحة الطفلالغرض  ن لنا أن  ي  بداية يتب -
ذلك  (2)،و غيرها بسبب ضعف مركزه و القيام بمصالحه و حاجياته من طعام و مأكل و ملبس يضرهو 

  (3).لكونها من الضروريات في رعاية الأولاد و الحفاظ عليهم

غير  فهو بالتالي يشمل معاني أخرى ،رلى الصدإم الولد ضبين معاني التي تحملها الحضانة  من و 
و تنطبق عليها  عها الكفالةتتفق مذلك حنان. فكل العطف و البة و محال من، أسلفنا ذكرهالأشياء المادية ا

    (4).ايحتاج إليه لكون الطفل محل الكفالة يعد كائن ضعيف هو الآخر، فهو

لسبب من  كل منهما ينتهيفلكونهما ليس أبديان  :كلا من النظامين مؤقتان ن  إذلك فلى إضف  -
  .أخرلى إختلافها من نظام اب رغم الأسبا

                                  
.117مصطفى محمد شلبي، أحكام الأسرة في الاسلام، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية للطباعة و النشر، لبنان، ص.  ( 1( 

لشرنباطي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، القسم الأول: ) أحكام الأسرة الخاصة   رمضان علي السيد ا  2(  
.74، ص. 9111بالزواج(، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   

،  9111يع، عمان، محمد عليوي ناصر، الحضانة بين الشريعة و القانون، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوز  ( 3(  
.71ص.   

حسنين المحمدي بوادى، حقوق الطفل بين الشريعة و القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر، د. س. ن. ص.   ( 4(  
17.  
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 رعلا في كتابه المطه  و  الله جلا  كل من الكفالة و الحضانة هما نظامان شرعهما  ن  إلى ذلك فإضافة إ -
ة فئة الأطفال هي شريحة غير قادرة على المطالب نظرا لأن   و ،وضعيةمت أحكامهما في القوانين الو نظ  

 (1)و فضلى. كانة عاليةلهذه الفئة م ىأول لذلك، امركزه و ضعف لها هابحقوقها لعدم فهم

هما يختلفان في أن  لا إ و الآثار كفالة و الحضانة في بعض الأحكامالموجود بين ال هرغم التشابف      
 :الانقضاءثار و ، الإجراءات، الآما يتعلق بالشروطجوانب عدة منها

  لشروطمن حيث ا - 

في عقد الكفالة و بالذات في  شترطهاي قد المشرع الجزائر  م نلاحظ أن  سلافيما يتعلق بشرط الإ         
بالدين الاسلامي حتى يتشبع ذلك الطفل  هذا الأخير وجوب أن يدين والشروط الواجب توفرها في الكافل 

لم يرد هذا الشرط في الحضانة بل اكتفى  أن ه في حين؛ سلام الحنيفةينمو على مبادئ الإمحل الكفالة و 
هنا  ،على وجوب تربية الطفل المحضون على دين أبيهبالتصريح ج أ ق  42المشرع فقط في نص المادة 

إلا أن ه قصد الإسلام لكون دين الدولة هو المشرع الجزائري و إن كانت نيته خفية في هذه المسألة 
.كما هو الحال المعاش الإسلام، و لكن قد يعتنق الأب دينا آخر غير الدين الإسلامي كالمسيحية مثلا  

إلى شرط الاسلام، يختلفان كذلك في عنصر القرابة بحيث يعد هذا الشرط ضروري في  ضافةإ      
لى قريبه إالقريب أحن   حاضن و المحضون لأن  وجوب وجود علاقة قرابة بين ال نى ذلكمعو الحضانة 

في حين أن المشرع لم يشر إلى الصفة التي يجب أن تتوفر  ، بالتالي لا حضانة لغير قريب؛من الغريب
لا درجة القرابة بينه و بين الولد في عقد الكفالة، ما يفهم من ذلك أن الشخص الكافل قد  الكافل و في

 .يكون قريب أو غريب و أجنبي عنه

لإجراءاتمن حيث ا -  

لن إذن فالكفالة  ،كمة أو الموثقعقد الكفالة يتم أمام المح أن   المشرع الجزائري قد أقر   نلاحظ أن         
 بعد تلقي  موجب أمر قضائي صادر من المحكمةلا  بموجب عقد يبرم لدى الموثق أو بإبها طال لىإتسند 

                                  
.197، ص. 9119سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الانسان، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  ( 1(  
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ي بعد ضقاال صادر من  بحكمبالنسبة للحضانة فلا تنتقل إلا في حين أن ه ؛ (1)الةالقاضي طلب الكف
 يالحضانة لن يمنحها القاض ، بحيث أن  هذا المحضون مصلحة الحاضن التواجد مع  التحقق من أن  

 . هبلمن تتحقق مصلحته إلى جان وىس

رالثمن حيث ا -  

بحيث لا تثار مسألة الحضانة  ن أثار انتهاء الرابطة الزوجيةيعتبر نظام الحضانة نتيجة أو أثر م       
دون أن بينما يعد نظام الكفالة عقد مستقل و قائم بذاته ؛ زوجية بين الرجل والمرأةالرابطة الفي ضل قيام 

 .خرلعقد آيكون أثرا 

من حيث الانقضاء -  

صراحة  ري قد حدد السن الذي تتوقف فيهاالمشرع الجزائ نلاحظ أن  اء الحضانة قضففيما يتعلق بان        
 الج هذا الموضوع يخلو فيها نصفالأحكام التي تع ،و هو ما لا نجده في الكفالة ،ق أ 41 في نص المادة

 .هذا السند دحي

البقاء في  في ختيارالاب تهحري أي الطفل المكفول وي عقد الكفالة قد يأخذ بر لى ذلك ففإضافة إ       
 في لا نجده ما و هو ،إن طلبا ذلك بين العودة الى والدين الأصليينحضن العائلة المكل فة برعايته و 

 (2)صلحة ذلك الطفل، فالعبرة من إسناد الحضانة هو تحقيق ميؤخذ برأي الحاضنه لا بحيث أن   ،الحضانة
 (  3)ق أ ج. 46مراعاة للترتيب الوارد في نص المادة 

    

يمنع  ذلك لا لا أن  إ ؛فالة مع الحضانة في بعض الجوانبه رغم تشابه الكلى أن  إهكذا نصل أخيرا         
  .ا نظامان يختلف الواحد عن الأخرمما يجعلهم وجود أوجه الاختلاف بينهما من

 

                                  
، المتضمن قانون الأسرة، السالف الذكر.11-48من القانون رقم  111أنظر المادة  ( 1(  
.79و آخرون، المرجع السابق، ص. لعرج إبراهيم ( 2(  

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة..."  "(  3(  
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:الفرع الثاني  

الة عن التبنيتمييز الكف   

و رغم ذلك  ولدهليس هو أن يتخذ الرجل له ولدا ليس من صلبه و عرف أن ه إذا كان التبني         
الكفالة  أن  لنا يتضح و من خلال تعريف الكفالة الذي أسلفنا ذكره فإن ه (  1)ينسبه إليه و ينزله مرتبة ابنه

    ل النسب كان معلوم أو مجهو اصر سواء لاهما ينصبان على طفل قك ن أن  كو في  تشترك مع التبني
تبنى في نفس يضعان الولد المكفول أو الم و ،هتمام بشؤونهه و رعايته  و الالى حمايتإذان يهدفان الل   و

ل للكافل أو المتبني الولاية على مال و نفس ،مرتبة الابن الشرعي لة و معاملته معام القاصر هذا مما يخو 
 (2). ذلكه ليس كعلى أن   يقينا رغم علمهما ،الابن الصلب

في السنة  ورد ذكرهما في القرآن الكريم و نظامان كلاهما تتوافق كذلك الكفالة مع التبني في أن         
 حكمهما. ىأجمع الفقهاء علالنبوية الشريفة و 

لي ج ح وواض ختلافاو  فرق وجود مين لا ينفيهذا الاتفاق و التشابه الموجود بين النظا لا أن  إ       
 حي منها:بينهما من عدة نوا

من حيث الشروط -  

قاصر الكفالة و التبني في بعض الشروط الواجب توفرها سواءا بالنسبة للطفل ال جتماعافبالرغم من        
 من قصر الولد محل، نهذان العقدان صحيحا انعقادأجل  لمام بها منأو للطالب به و التي يجب الإ

بني على القيام أهلية و قدرة كل من الكافل و المت و ،عدم تحديد السن بصفة دقيقةي مع الكفالة و التبن 
 دهما يختلفان في كون أن المشرع الجزائري في عقد الكفالة تغاضى عن تحديلا أن  إ ؛بمصالح ذلك الطفل

 

                                  
،1944الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محمد صبحي نجم، محاضرات في قانون(  1(  

.77ص.   
.98إبراهيم لعرج و آخرون، المرجع السابق، ص.   ( 2(  
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لأهلية فقط بذكر القصر بالنسبة للطفل موضوع الكفالة و ا كتفىابحيث ، فارق السن بين طرفي هذا العقد 
 .لطالب بهابالنسبة ل

 الفارق و حددت مت هذه المسألةفلقد نظ  مثلا  كفرنسا بالنسبة للدول التي أخذت بنظام التبني أما        
ذا كان كذلك فلقد إأما  ،خرذا لم يكن المتبنى ابن الزوج الأإسنة  17بين المتبني و المتبنى ب  ي السن  

التي تنص: ،من القانون المدني الفرنسي 566حسب المادة  قط سنوات ف 11حددها المشرع الفرنسي ب   

« Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se 
proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la 
différence d Age exigée n’est que de dix ans. »   

من  1-565 بحسب نص المادةعلى الأقل  97 سن بلوغ د سن المتبني بيحدت تم   لى ذلك فلقدإضافة إ 
 و التي تنص على ما يلي: نفس القانون

« La adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de 
vingt-huit ans. »(1)        

لإجراءاتمن حيث ا -  

ليهم إ نسابهإكانية تغيير لقب الولد القاصر و مإالتبني من ناحية الإجراءات في  مع الكفالة هتتشاب       
في عقد  في كون أن  هذه المسألة تختلف  ن  إف و لكن رغم ذلك ،ب لابنه الشرعياملته معاملة الأو مع

  ختلاطالاباحة إها من ر اثآلى إلى النسب و لا إمتداده اية تغيير اللقب لا يعني ذلك مكانإالكفالة و رغم 
 فهو ، ثارهاآبأحكام البنوة  ىت للمتبنعكسه في ذلك التبني التي تثب ،الميراث استلحاقو حرمة الزواج و  

 

 
                                  

        (1) MEGA CODE CIVIL, Annotations extraites des bases de données juridique, DALLOZ, 
PARIS, 4eme éd, 2011, PP. 459-460.  
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خير معلوم النسب و معروف ذا كان هذا الأإتزييف شخصية الطفل المتبنى خاصة بالتالي يقوم على 
 .مكانية اصلاح هذه الغلطةلإ (1)على تشجيع العلاقات غير الشرعية و يعمل ،الهوية

سناد إذا كان حكم إف، لحكم في كل من الكفالة و التبنييختلفان فيما يتعلق بالى ذلك إضافة إ       
الأمر الصادر بمنح  ن  إف ؛(2)ن فيه لإمكانية تعديله و الرجوع فيهعالمتبنى حكم غير نهائي و قابل للط

    (3).على قوة الشيء المقضي فيه حيازتهالكفالة نهائي غير قابل للطعن فيه ل

لثارمن حيث ا -  

 ،ث الشروط و الإجراءات انعقادهمابين الكفالة و التبني من حي عدم وجود تشابهلى إبالإضافة        
 .كام المترتبة على كل واحدٍ منهمامن حيث الأح لا يتشابهان كذلك همان  إف

الكفالة مسموحة و مستحبة في الشرع و في  أن   لكون حكم هذان النظامان يكمن في بينهما ختلافافأول 
  (4)"بيت يكفلونه لكم و هم له ناصحونعلى أهل هل أدلكم ... : "ذلك قوله تعالى

تماما  ه عكسحكم التبني  أماف ؛ق أ 121-114 في مواده القانون بحيث نظمها المشرع الجزائري فيو 
و ما جعل أدعيائكم ... : " دل منها قوله جلى شأنهنستو كثيرة  م و أبطل بموجب آيات قرآنيةبحيث حر  
لكم قولهم بأفواهكم و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لباءهم هو أقسط عند الله اأباءكم ذ

(5)هم اخوانكم في الدين و مواليكم "فان لم تعلموا أباءكم ف  

 

                                  
، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول: )الزواج و الطلاق(، ديوان المطبوعات، الجزائر، بلحاج العربي ( 1( 

.797، ص. 1999   
. 9طلبة، المرجع السابق، ص.  مالك ( 2(  
ف ط (، الاجتهاد ، قضية: ) ف ط ( ضد: ) 19/17/1997، بتاريخ 117979المحكمة العليا، غ. أ. ش، قرار رقم  ( 3( 

.9111القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص عن قسم المحكمة العليا،    
.19سورة القصص، الآية  ( 4(  
.7-8سورة الأحزاب، الآية  ( 5(  
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(1)" ...ا كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم: " مو كذا قوله تعالى  

 بعاده عن الواقعإالطفل المتبنى و نسب  لى تزويرإالتبني يؤدي  لى كون أن  إو أسباب هذا التحريم راجع 
 يخلو ،نهام الأسرة فردا لا يتجزأشخصا غريبا عن  هبحيث يجعل  (2)تغيير الحقوق و الأحكام لىإيؤدي و  

 بنالا، كما يجعله يرث و كعو هو أجنبي عن الجمي محارمه و هن  غريبات عنه بنسائها على أنهن  
به و ربما يستأثر و ينفرد  ،ين المستحقين للميراث حجب نقصانو بذلك يحجب الوارثين الحقيقي لصلبيا 

 .و يحجب الباقون حجب حرمان

       ،حدى أخواته بالتبنيإكالزواج من لى تحريم ما هو حلال إالتبني يؤدي  لى أن  إنصل أخيرا ل       
هذا ما سوف يثير تنامي الأحقاد و الضغائن و يشعل نار  و لعل، بهن   كالانفرادحرام ل ما هو يحل   و

  (3).الغضب و الفتن داخل الأسرة الواحدة

     (4).خلاقية لتناقضها مع ديننا الحنيفه يترتب على مسألة التبني مفاسد اجتماعية و أن  إبالتالي ف      

ق أ  64في نص المادة  منعهقام المشرع الجزائري ب ،لة التبنيلبيات التي تخلفها مسألسلو نظرا        
خراج إو  (5)في قضايا منع التبني من المحاكعالأحكام الصادرة  في شرعا و قانونا و هذا ما يظهر جليا

  (6).من الميراثالمتبنى 

 

                                  
.81سورة الأحزاب، الآية  ( 1(  
ة للتوزيع و النشر، الأردن، ، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، الطبعة الأولى، دار الثقافبلحاج العربي ( 2(  

.791، ص. 9111  
، ص1999عبد الفتاح تقية، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ و أحكام الفقه الاسلامي ، د. ب. ن،  ( 3( 

991-999.   
. 791، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص. بلحاج العربي ( 4(  
، قضية: ) ط أ و من معه ( ضد: )ط ف و من19/17/1997، بتاريخ 117979العليا، غ. أ. ش، قرار رقم المحكمة   5( 

. 1997معها(، المجلة القضائية، العدد الثاني،    
، قضية: )ف ف ( ضد: )م و(، الاجتهاد  94/11/1998بتاريخ  199111المحكمة العليا، غ. أ. ش. قرار رقم  ( 6( 

.9111ال الشخصية، عدد خاص عن المحكمة العليا، القضائي لغرفة الأحو    
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الانقضاءمن حيث  -  

أسباب  يكمن في بين الكفالة و التبنيالواقع  خرالاختلاف الآ ن  بالإضافة الى كل ما سبق ذكره فإ        
  لعدة أسباب و التي تم  تنتهي ذا كانت الكفالة إف  -الكفالة و التبني –من النظامين  كل ءنقضااحالات  أو

بين  يين ولى والديه الأصلإتخيير الطفل المميز بين العودة  من (1)ق أ 121-126ذكرها في المواد 
        بالاستمرار في رعاية ذلك الطفل المكفول وان رغبإالى ورثة الكافل  نتقالهاباالبقاء مع من كفله أو 

ي فقط مراعاة في ذلك مصلحة لا بموجب حكم قضائإالتبني لا ينتهي  ن  إف ؛ و ...أ أو بالتخلي عنه،
  (2).دائما الطفل

 

  :المبحث الثاني

ةانعقاد عقد الكفال  

ن أجله ألا و هو رعاية الطفل و العمل على تنشئته حتى تحقق الكفالة الغرض الذي شرعت م        
مان لسبب من الأسباب و ضة صحة و خلقا و توفير الجو  العائلي له الذي طالما حرم منه سليمتنشئة 

 ،و المكفولأفل ااءا بالنسبة للكلابدا أن تتوفر مجموعة من الشروط سو  ،حياة كريمة شعارها طفل سعيد
احترام جملة تباع و إبحيث يجب  ،كفيلة بتحقيق الغرض من الكفالة يستهذه الشروط وحدها ل غير أن  

  .قانونيي عليها الطابع الضفمن الإجراءات حتى ت

      عقد الكفالة كمطلب أول  التي بموجبها سينعقد طو الشر  دراسة لىإ تطرقال سيتم و على هذا الأساس
 .كمطلب ثانيالتي يستوجب إتباعها  الإجراءاتو 

 

                                  
سوف تأتي دراستها لاحقا في الفصل الثاني.  ( 1(  
. 91و آخرون، المرجع السابق، ص.  لعرج إبراهيم ( 2(  
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:مطلب الولال  

 شروط انعقاد عقد الكفالة

لى إا قبل انتقال الطفل محل الكفالة من  إو  ،لى الراغب بهاإؤول بمجرد طلبها الكفالة لا ت ن  إ       
و حتى يحظى الكافل بهذا الطفل يجب أن تتوفر  الشخص الكافل لابدا من توافر مجموعة من الشروط

ف واحد الشروط لا ينفرد بها طر  ن  إلذلك ف ،ن محل كفالةفي هذا الأخير جملة من الضوابط حتى يكو 
 ؟ففيما تتمثل ،ما كلاهمان  إدون الأخر و 

 

  :الفرع الول

 الشروط الخاصة بالكافل

أهلا للقيام  ،عاقلا ،يشترط أن يكون الكافل مسلما : "هعلى أن  ق أ ج  111تنص المادة         
 (1)"ون المكفول و قادرا على رعايته بشؤ 

د الشروط الواجب توفرها في الكافل المشرع الجزائري قد حد   من خلال هذه المادة يتضح لنا أن          
 :صراحة و بصفة دقيقة و التي يمكن تعدادها كما يلي

الإسلام :أولا  

 ،طفل القاصرحتى يحظى بكفالة ال فيه يجب توفره رورياض شرطا في الكافلالإسلام  رلقد أعتب       
 ه لأن   (2)سلام يرفض طلبه في منحه الكفالةاليهودي أو المتدين بأي ديانة أخرى غير الإ ،سيحيوعليه فالم

 

                                  
.، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، السالف الذكر11-48القانون رقم  ( 1(  
. 79، المرجع السابق، ص. بلقرقيد زهرة ( 2(  
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ها الذين أمنوا لا تتخذوا يأي   " :كثيرة نذكر منها قوله جلى و علا ةعلى مسلم و في ذلك أدل  لا ولاية للكافر 
 (1)طانا مبينا "جعلوا الله عليكم سلالكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن ت

  (2)"و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ...  و كذلك جلى شأنه : "

  فل المكفوللى رعاية و تربية الطإالكفالة تسعى  ط هذا الشرط هو أن  من اشترا الهدفف              
التمييز ما بين الخير ى عل فإن ه غير قادر الولد الصغير غير عاقل و ما دام أن   ،تربية صحيحة و سليمة

لى من تتشبع روحه إكان لابدا من اسناد هذه المهمة  ، لذلكلا التفريق بين الصحة و الغلط و الشر و
ففي أحضان  ،ن من المسلم للقيام بهذه الوظيفةفمن أحس ،ة لديهسمو الأخلاق و بعلو العف   بالفضيلة و  

أحكام الشريعة الإسلامية ة و مبادئ متأصلة من الطفل المكفول على أسس متينهذا الأخير فقط ينمو  
حلة الطفولة تعد هذه المرحلة أي مر  أن   وخاصة  (3)من الصدق، الأمانة و روح المسؤولية لديه الحنيفة

و أهمها شأنا في تكوين شخصية الفرد بصفة عامة و الطفل بصفة  نسانمن أخطر مراحل عمر الإ
            معاملةالهمال و سوء إأو من  ،ان و رعاية و عنايةحسإالصغر من لقاه في توفقا لما خاصة 

  (5)"الطفل في الصغر كالنقش على الحجر"  :فكما قيل  (4)ضطهادالاو 

ذا كانت التربية منذ الوهلة الأولى مبنية على الأسس السليمة أصبحوا إه لى القول أن  إأخيرا نصل        
     بناء الأمة و مجدها ل (6)و معقد الرجاء هم محط الآماللأن   ،عتمد هذا الوجودلمستقبل عليهم يرجال ا

  (7).و النماء التطورلى إعداد أجيال سوية متطلعة إو مساهما في 

 

                                  
.188ورة النساء، الآية س ( 1(  
. 181سورة النساء، الآية  ( 2( 

.91 ، المرجع السابق، ص.بوعشة عقيلة   )3(  
www.Diwanalarab.com              :4)  حكيمة لحطري، كفالة الأطفال المهملين في البلاد الإسلامية( 

.87حسين المحمدي بوادى، المرجع السابق، ص.  ( 5(  
.89المرجع نفسه، ص.  ( 6(  
.191مصطفى محمد شلبي، المرجع السابق، ص.  ( 7(  
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: العقل ثانيا  

هذا  هو الشرط الثاني الذي اشترطه المشرع الجزائري في الكافل حتى يقبل طلبه بالكفالة والعقل         
الولد اسناد أمر  إمكانية لا قانونا و بحيث لا يمكن تصور لا شرعا ،ق أ ج 111وفقا لنص المادة 

 هأن  بحيث  ،حاميان له يكونا خطرا عليه بدلا من أنهما يشكلان لى شخص مجنون أو معتوه لأن  إالمكفول 
فمن لا يملك  ،لى رعايةإو المعتوه في حاجة  – سواء أكان جنونه مستمر أو متقاطع–كل من المجنون 

فكيف يعقل أن يتولى  أمره رخر من لا يستطيع تدب  آفبمفهوم   (1)هية على نفسه لا يملكها على غير لاالو 
 .فاقد الشيء لا يعطيه " " :كما يقال ف ،أمر غيره

 ثالثا: الهلية

لى العقل يشترط في طالب الكفالة الأهلية و التي نعني بها صلاحية الشخص لكسب إضافة إ       
 :هلية تكون على نوعينو هذه الأ ،ةات و مباشرة التصرفات القانونيلالتزامتحمل االحقوق و 

تثبت  و التيل الالتزامات والتي يقصد بها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحم   الوجوبأهلية 
 التصرفات القانونية   لى ممارسةو التي نعني بها قدرة الشخص ع الداءو أهلية  (2)لكل شخصبالولادة 

  (3).و لصالح غيرهأ هاستعمال حقه لصالح عن طريقذلك  و

فبما أن  عقد الكفالة بعد تصرف قانوني فإن ه يستوجب أن يتوفر المبرم على أهلية إداء و التي        
تعرف بأن ها أهلية إبرام التصرفات القانونية أو صلاحية الشخص لممارسة حقوقه و إلزام نفسه بنتائج 

 و متمتعا بقواه سنة تامة  19جب في الكافل بلوغه السن القانونية و المحددة ب و التي تستو ( 4)أفعاله 

 

                                  
.81، المرجع السابق، ص. سلامي دليلة ( 1(  
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الجزء الأول: ) النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، العقد  ( 2(  

.179،  ص. 9111الجزائر، و الإرادة المنفردة(، الطبعة الرابعة، دار الهدى،   
.911، ص. 9111علي علي الفيلالي، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون، الجزائر،  ( 3(  

.17، ص. 9119عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، (  4(  
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 من 64و بالتحديد في نص المادة  (1)لأحكام العامة في القانون المدنيذلك وفقا ل ،يحجر عليه العقلية ولم
  هذا الأخير.

القدرة :ارابع   

القدرة و التي نعني  ييقبل طلبه بالكفالة ه الذي يجب على الكافل أن يتمتع به حتى لرابعالشرط ا      
ضروريات و التي تعتبر من الالطفل المكفول ليه إعلى توفير كل ما يمكن أن يحتاج  الكافل استطاعة ابه
نمي ز في  أن لهذا السبب يمكن ،من الناحية البدنية أو العقلية سواءا السليم له ي لا غنى عنها للنموتال

احتياجات الولد المكفولل مصاريف و مقدرة الكافل على تحم  بها و التي يقصد دية القدرة بين القدرة الما  
فمن غير  ،ليها الولد في مثل هذا السنإو غيرها من الأشياء التي يحتاج  ...مسكن ،مأكل ،من ملبس 

لهذا  ،عنده لا مورد للرزقكالبط ال الذي  عالة نفسهإمن لا قدرة له حتى على لى إسناد الطفل إالمعقول 
كشف الراتب الشهري  ،ثائق الملف المقدم لطلب الكفالةالسبب نجد أن المشرع الجزائري اشترط من بين و 

الأساس يتحدد مصير طلب  و على هذا ،لتحقق من الوضعية المالية و القدرة على تغطية نفقات المكفول
 .ما بالرفض أو بالقبولإالكفالة 

ذلك و  ،ة التي من دونها لا معنى للأولىلى جانبها القدرة الجسديإ لى القدرة المادية نجدإضافة إ       
فلو  ،من شأنه التقليل من هذه المقدرةأو مرض  بأن يتمتع الكافل بكل قواه البدنية و معافى من أي أفةٍ 

تحول بينها و بين أداء أو لعاهة  الكافل عاجزا عن القيام بشؤون الصغير لكبر في السن أو لمرضٍ  كان
و رفض الطلب أ إن كانت قد منحت له، في الكفالةالحق  كالإعاقة مثلا سقط (2)مة النبيلة بشكل سليمالمه
 .من أصله بها

أو ما يسمى بالسيرة الذاتية القدرة الخلقية المعنوية  إضافة إلى ما قيل سابقا عنصر القدرة يشمل      
 لى هذا الأساس لابدا من اسناد أمور هذافع نذإ .أساسها يكبر الطفل و يتشبع بها للكافل و التي على

                                  
المدني، المجلد الأول: )نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام(،  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون  ( 1( 

.991، ص. 9111الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،    
. 117مصطفى محمد الشلبي، المرجع السابق، ص.  ( 2(  
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م من الكافل فلن يسل   هو أخلاقذا خشي على سيرته إأما  ؛إلى جانبهلى من يؤمن على أخلاقه إاصر الق 
 لتأثيره المباشر عليه و لكون الأسرة هي المدرسة الأولى للطفل. ،له

مصلحته  للتأكد من تحقق، اقعي للطفل إليهقبل الانتقال الو  الذي يجرى يلعبه التحقيق هذا هو الدور الذيف
    (1)و لضمان حمايته

  القاصر و صيانته في خلقه على رعاية الطفل  المقدرة امال شرط القدرة في كونهجإأخيرا يمكن        
و من أجل تحقيق ذلك فلقد اعتبر المشرع الجزائري التعليم و الرعاية الصحية حقان دستوريان  (2)و صحته

(3).منه 16و 15طن بموجب المادتين لكل موا  

 

:الفرع الثاني  

 الشروط الخاصة بالمكفول

لى إن نصوص صريحة تشير خلت م قد مت عقد الكفالة نجدهالى الأحكام التي نظ  إبالرجوع         
و لكن هذا لا  ،تى يصلح لأن يكون موضوع الكفالةالتي يجب أن تتوفر في المكفول ح حددةم  شروط
       114بل يمكن أن نستشفها و نستخلصها من خلال المادتين  ،التام لقانون الأسرة منهاالخلو يعني 

ن أصل الطفل محل الكفالة معلوم أو مجهول النسب، يجب دائما أن يكون و فمهما يك ،ج أ ق 112 و
 قاصرا.

 

 

                                  
زواج و الطلاق (، دار النهضة العربية بدران أبو العنين بدران، الفقه المقارن في الأحوال الشخصية، الجزء الأول: )ال ( 1( 

.779-771للطباعة و النشر و التوزيع، لبنان، د. س. ن. ص. ص.    
.747، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ص. بلحاج العربي ( 2(  
، السالف الذكر.1991، يتضمن دستور 784-91المرسوم الرئاسي رقم  ( 3(  
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السن :أولا   

لة التزام على وجه التبرع الكفا: " ق أ ج و التي تنص على أن   114من نص المادة  نطلاقاا       
" لقيام بولد قاصر من نفقة وتربية و رعاية قيام الب بابنه و يتم بعقد شرعيبا  

 ،أن يكون قاصرا لحظة ابرام العقدالولد القاصر محل عقد الكفالة لابدا  لى أن  إنجد أن المشرع قد لم ح 
 (2)لمرحلة تبدأ بالميلاد و تنتهي بالبلوغهذا ما يعني أن هذه ا (1)و أقصاهأد أدنى هذا السن دون أن يحد  

الذي  سليما من كل أفة أو عارضسنة كاملة  19التي حددها المشرع الجزائري حسب القواعد العامة ب 
فكل  ،سنة19القاصر هو من لم يبلغ  لى أن  إفبمفهوم المخالفة نصل   (3)بسلامة العقل يمس من شأنه أن
  من فئة القصر.مصنفا ض هذا العمر يعد بلغشخص لم ي

الطفل في هذه المرحلة من عمره يكون غير قادر على رعاية نفسه و القيام بأموره لا الشخصية ف        
 ،حتى يقوم بشؤونه و يتكفل به نبهلى جاإخر أكبر منه سنا آجب منطقيا شخص مما يستو  ،ليةو لا الما

  (4).ميه مما يمكن أن يضر به و يفسدهيصونه و يح ،يوجهه

 لتحرير عقد الكفالة، بالتحقق منها فةالشروط التي تقوم الجهة المكل  يعتبر شرط السن من بين  و      
التأكد من أن الكافل ، و من جهة أخرى و يكفلهلى شخص يرعاه المكفول بحاجةٍ إ أن   من جهة حتى تتأكد

 .، هذا ما نجده من الناحية العمليةدر على أخذ هذه المهمة على عاتقهقا

المشرع قد أغفل عن ذكر هذه المسألة أي تحديد السن  لى النصوص القانونية نجد أن  رجعنا إكن لو و ل 
حكام الصادرة عن ، ما سوف يجعل الأةٍ دقيقة و واضحةل و المكفول بصفالواجبة في كلٍ من الكاف

 .المحاكم تتناقض

                                  
.11ص.  ، المرجع السابق،سلامي دليلة ( 1(  
سعيد سالم جويلي، مفهوم حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر،   ( 2( 

.8، ص. 9111   
، المتضمن القانون المدني الجزائري، السالف الذكر. 74-17من القانون رقم  81حسب نص المادة  (7)   

.97ص. ، المرجع السابق، بوعشة عقيلة ( 4(  
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و يكون أن يتخذه ولدا له  ذي يريدي بين الكافل و الولد الكما نجده تغاضى عن ذكر مسألة الفارق السن  
زوج ولد ال تبنىالم ن لم يكنإسنة  17الذي حدده ب عكس ما فعله المشرع الفرنسي و  ،مسؤولا عنه

  (1)سنوات فقط . 11تم  تحديدها ب  فإن ها الآخر

لتفطن غفالا منه و عدم اإ يكون سواءاربما  ،يو الفارق السن   لمسألة السن ائريعدم تحديد المشرع الجز ف
 .كفالة و عدم حصرها في سنٍ معينةكما يمكن أن يكون قصدا منه لرغبته في التوسيع من دائرة ال، ليهاإ

: شرط النسب ثانيا    

 لذلك لم يدعها الشارع ،من الخطورةالنسب هي رابطة سامية و صلة عظيمة على جانبٍ كبيرٍ        
تشريع بإحكام بل تولاها  ،تمنعها عن من تشاء ا لمن تشاء وتهبه ،الكريم نهبا للعواطف و الأهواء

و هو   (2)ابو أعطاها المزيد من العناية و أحاطها بسياج منيع يحميها من الفساد و الاضطر ضوابطها 
 .ق أ ج 61-64تحمي هذا الحق في المواد ما فعله المشرع الجزائري بوضع له نصوصا 

 ،لطفل مباشرة بعد ولادته و أهمهاقوق التي تلحق االح و أهم حق من النسب أوليعتبر بالتالي        
 عترافالا ذا تم  إ. لذلك فاميراث و غيره قة ونف تنبني حقوق أخرى من رضاعة و حضانة و هفعلى أساس

وقع  و تم  إنكارها الأسبابلسبب من  نتفتا اذإأما  ؛ع الولد بوالده كان معلوم النسببهذه الرابطة التي تجم
      التي تنص على  ق أ ج 112من نص المادة  ستخلاصهاكن و هذا ما يم ،نسبه و أصبح مجهولا

 (3)ون مجهول النسب أو معلوم النسب "ما أن يكإالولد المكفول  : "ما يلي

 

 

 

                                  
)1( Gregory DERVILLE, Guillemette RABINCOSLy, La protection de l’enfant,2éme éd, DUNOD, 
PARIS,2011, P 65.  

.771بدران أبو العنين بدران، الفقه المقارن في الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص.  ( 2(  
.لسالف الذكر، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ا11-48القانون رقم  ( 3(  
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  بالنسبة لمعلوم النسب/ 1

ثبت و ت (1)الدين الحضارة و تبعه في القانون وعنى معلوم النسب هو أن ينسب الولد لأبيه و يفم       
   الشبهة  بنكاح ،بالبينة ،بالإقرار ،ائري بالزواج الصحيحقانون الجز حسب ال هلداو  بين الولد و هذه الصلة

بواقعة عادة أما بالنسبة للصلة التي تجمع الولد بأمه فهي تثبت  ،(2)زواج تم فسخه بعد الدخول و بكل
 بحيث يتبع الابن والديه (3)صحيح أم لاكانت الولادة من زواج سواءا  ثبات ذلكإلى إالولادة دون حاجة 

التي يجد فيه  ففي كل هذه الوضعيات، حياة أو بوفاة أحدهما أو كلاهماانا كلاهما على قيد السواء أك
العائلي الذي كان  بعاده عن الجو  إذي دفع والديه لتخلي عن الولد و ال سببو مهما كان ال ،الولد نفسه

ن إوالديه  موافقة الحصول على لابدا من ،الحنان الذي كان يغمره ويحس به الأمان الذي كان  ،يعيشه
ن إف ،عن رغبتهن وفت المنية أحدهما أو بعدم قدرته على التعبير إأو رضى أحدهما  كانا على قيد الحياة

     المراكز حدىإسواء كان شخصا طبيعيا أو  كنفهب نلم يكن لا هذا ولا ذاك فبموافقة الشخص الذي يكو 
لى الراغب إعن قبول اسناد كفالة ذلك الطفل  و التصريح برضاهم (4)فة برعاية الطفولةؤسسات المكل  الم أو

ا التصريح في قالب رسمي أمام فراغ هذإمهمة رعايته و تربيته مع ضرورة  و الأخذ على عاتقه بكفالته
  .مصلحة الطفل القاصرالجهة المختصة بذلك لضمان 

يجد نفسه  ،وجية صحيحة و رغم ذلك و لسبب ماولد قد يكون ثمرة علاقة ز ال لى أن  إنصل أخيرا        
يدٍ تمد   لى وجود إفتظهر الحاجة  ،ليهإلا أبا يعيله و يسند ظهره  منكسر الجناح لا صدر يحن   عليه و

 .ي لحظة من لحظات حياتهليه لتعويضه عن ذلك النقص الذي حرم منه و فقده فإ

 

                                  
، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري و المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  حمداوي ، سهامغربي حسينة ( 1( 

، ص.9119-9111كلية الحقوق و العلوم السياسية، -بجاية-في القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة   
، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، السالف الذكر.11-48من الأمر رقم  87-81أنظر المواد  ( 2(  
أحمد محمد المومني، إسماعيل أمين نواهضة، الأحوال الشخصية، فقه الطلاق و الفسخ و التفريق و الخلع، الطبعة     ( 3( 

.111، ص. 9119الأولى، دار الميس ر الطباعة و النشر و التوزيع، عمان،    
سنوات فتسمى بدور الحضانة،  1-1بحسب سن هؤلاء الأطفال، فاذا كان عمرهم ما بين  تختلف تسمية هذه المؤسسات ( 4( 

سنة فتدعى بمراكز رعاية الطفولة و دور الأيتام بالنسبة لليتامى. 14-1أما إذا تراوح عمرهم بين    
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 / بالنسبة لمجهول النسب2

 ن القاصر محل الكفالة معلوم النسب يمكن أن يكون مجهول الهوية و هومكانية كو إلى إضافة إ       
دون معرفة  و الذي تم العثور عليه في الطريق أو في مكان عمومي آخر الولد غير معروف الأبوين

 .اسمه، نسبه أو أي معلومة أخرى من شأنها  أن تعرف به

قد أولى اهتماما بالغا و جعلت منه ربيب الدولة  المشرع الجزائري أن  فلضعف مركز هذا الطفل نجد  
و مؤسسات التي  التكفل بهم داخل مراكز خاصةرعايتهم و بحيث أخذت هذه الأخيرة مهمة الاهتمام ب

   (1)تتولى مهام الإيواء إلى غاية البلوغ لسنٍ يسمح له فيها الاعتماد على نفسه أو ضمان أسرة تكفله.

       رك طفل في مكان ما الدولة للولد مجهول النسب بمعاقبة كل من ت تخصصهاحماية التي ال تظهر
     لى خمس سنوات إمن سنة الحبس ب يعاقب (3)ع ق 516حسب نص المادة  و (2)رو تعريضه للخط

  .هاتين العقوبتين ج أو بإحدىد 9711لى إ 711رامة من و بغ

اللازمة  الحماية و الضمانات وسائل ا أن المشرع قد وضع كلكل ما تقدم يتضح جلي من خلال       
لدولة من أجل رتها االضمانات التي وف   هذه للأسف و رغم كلو لكن  و هويته ع الطفل نسبهحتى لا يضي  

و في هذه الحالة يجد نفسه في أوضاع سيئة ملئها  ،ة الطفل المجهول في تزايد مستمرنجد حال ،ذلك
فيكون بذلك الطفل  شخص يقوم برعايته و التكفل شؤونه لى إ لتالي تظهر الحاجةالمخاطر و الفساد با

 لى إلرعاية في هذه المؤسسات لا ترقى ا لا أن  إ ؛المراكز المختصة برعاية الطفولةمن طرف   محل كفالة

 

                                  
.98، المرجع السابق ، ص. بوعشة عقيلة ( 1(  
خاص، الجزء الأول: )الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال (، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي ال ( 2(  

.119دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ص.   
، يتضمن قانون العقوبات المعدل1911يونيو سنة  4،الموافق ل 1741صفر عام 14، المؤرخ في 171-11الأمر رقم  ( 3 
أوت  9، المؤرخ في 18-11، المعدل و المتمم بالقانون للقانون رقم 1911في ، المؤرخة 89المتمم، ج.ر.ج.د.ش،ع.   

.9111أوت  11، الصادرة في 88، ج.ر.ج.د.ش، ع. 9111   
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دفئ و لذلك فكلما سمحت الفرصة بوضع الطفل في أحضان  ،حسن لوجود صعوبات مادية و بشريةالأ
  (1).صلاح المكفول و مصلحته في طالبه رأتن إسرة وافقت على ذلك هذه المراكز الأ

فمن جهة الألاف من الأطفال يولدون في كل أنحاء العالم و نسبة أن ه  تجدر الإشارة إليو هذا         
يرغبون في  عديدةو من جهة أخرى أشخاص  ،برون في أحضان عائلاتهم الأصليةكبيرة منهم لا يك

            لا  الطريق أو الوسيلة التي تقرب بين هتان الرغبتان إبالتالي فما الكفالة  ،صول على أولادالح
الأسرة في طفل يملئ عليها رغبة خر آلى أسرة و من جانب إالاحتياجان من جانب حاجة الولد  و

   (2).فراغها

 

  :المطلب الثاني

جراءات انعقاد الكفالةإ  

روط المطلوبة في كل من الكافل و المكفول و المحددة في القانون الذي ينظم عقد توفر الش ن  إ        
لابدا من الامتثال أمام الجهات  لى جانب ذلكإما ن  إو  ،ه صحيحاالكفالة ليست كافية وحدها لانعقاده وقيام

   ي الكفيلة فهذه الجهات ه ،فة بتحرير هذا العقد سواءا كانت هذه الجهات قضائية أو غير قضائيةالمكل  
 .ه صحيحا و منحه الصبغة القانونيةنشاء هذا العقد وسريانإعلى و القادرة 

لذلك تقدم أمام هذه الجهات للتأكد من مدى صحتها و اكتمالها و التي لازمة جميع الوثائق التوفر د فبع 
صير يتحدد متختلف بحسب الوضعية القانونية للطفل إن كان معلوم أو مجهول الهوية، و على أساسها 

 فض.الكفالة بالاستجابة أو بالر 

                                  
.98بوعشة عقيلة، المرجع السابق، ص.  ( 1(  

) 2    ( Hadjila DJERBI, Djazia BENABDELHEK, La représentation de la famille chez l’enfant 
adopté, mémoire de master en psychologie clinique, faculté de sciences humaines et 
sociales, université d’Abderrahmane MIRA, BEJAIA, 2010, P. 15.    
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 الفرع الول:

جراءات انعقاد الكفالة أمام الجهات القضائيةإ  

 لكونها صاحبة الولاية العامة فة و المختصة بإبرام عقد الكفالةالمحاكم هي الجهات القضائية المكل       
بالتالي فعلى  ،(1)ق إ م إ 52مادة في القضايا المدنية... و قضايا شؤون الأسرة حسب نص ال للنظر

 طالب الكفالة شخصا طبيعيا كان أو شخص معنوي عن طريق ممثله القانوني أن يقدم طلبه بواسطة
ذلك بعد التعبير   (2)سرة لمحكمة مقر موطن الطالب بهاعريضة أمام رئيس المحكمة أو قاضي شؤون الأ 

ا أو الشخص الذي يتواجد أو أحدهم الصريحة على ذلك ة و عن موافقتهمارادة أبوي الولد محل الكفالإعن 
 ىبعد الحصول علأو بموافقة المؤسسة التي يتواجد فيها  ،هذا بالنسبة للطفل معلوم النسب  (3)في كنفه

و رعاياها بالنسبة لمجهولي يصبحون أبناء الدولة  رضى الوالي لكونه الوصي على هؤلاء الأطفال الذين
  (4).النسب

و قبل أن يسمح القاضي  –أولية  التي تعد كمرحلة تمهيدية -ل على التصريح بالموافقة فبعد الحصو 
لأخير للتأكد من سيرته و من يقوم بإجراء تحقيق على هذا ا ،لى الراغب فيهإل موضوع الكفالة بإسناد الطف

تثبت ئق التي وثاأو الصحية مع إرفاقه بكل ال ماديةعلى تحمل المسؤولية من الناحية ال ستعدادهامدى 
  (5).ة الطفل لضمان ظروف معيشة ملائمةتحقيقا لمصلح كل هذا ،صحة ذلك

ختلف بحسب ما اذا كان الولد معلوم أو مجهول فالة تشكيل ملف من الوثائق التي تالك يقع على ملتمس
 الهوية :

                                  
، يتضمن قانون الإجراءات9114فبراير سنة  97الموافق ل  1899صفر عام  14المؤرخ في  ،19-14قانون رقم ( 1  

   . 9114أبريل  97ربيع الأول عام، الموافق ل  11، المؤرخة في 91ة، ج.ر.ج.د.ش، ع.و الإداري المدنية 

من القانون نفسه.  899المادة  ( 2(  
  )3 .111بن ملحة الغوثي، المرجع السابق ، ص.  (

)4( Farid CHEBIBE ZIDANI, op _cite. p. 77.  
راءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق.، المتضمن قانون الإج19-14من القانون رقم  898المادة  (  5(  
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/ بالنسبة لملف معلوم النسب1    

طلب خطي  -  

لى شخص ما إا عن كفالة ابنهما كفول بتنازلهمتصريح شرفي لأبوي الم -  

د الكافلو شهادة ميلاشهادة ميلاد القاصر المكفول  -  

عقد زواج الكافل  -  

شهادة العمل و كشف الراتب -  

عائلية للأبوين شهادة  -  

صور لبطاقة تعريف الكافل و أبوي الطفل و كذا الشاهدين  -  

جبائيطابع  -  

ب/ بالنسبة لملف مجهول النس2    

ي طلب خط -  

شهادة ميلاد الكافل و الولد المكفول  -  

اتبو عقد زواج الكافل و كشف الر  -  

صور لبطاقة التعريف الوطنية للكافل و الشاهدين   -  

  ولد القاصرالأم الطبيعية لل تهشرفي بعدم معرفتصريح  -

الاجتماعي نشاطمصالح مديرية الشهادة الوضعية العائلية يتم تسليمها من طرف  -  
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  (1)جبائيبع طا -

طالب  ستكمالاكفالة طفل و بعد تحقق القاضي من بعد الحصول على الموافقة المسبقة لقبول           
ليها بعد إو حسب النتائج التي يتوصل  ،روط المطلوبةالتأكد من توفر الشالكفالة الملف الخاص بالعقد و 

لا إو لا يتم هذا الأمر  ،و الموافقة عليهالطلب بالرفض أ التحقيق الذي يجريه القاضي يتحدد مصير ذلك
.ه طرف أصلي في قضايا شؤون الأسرةبعد أخذ رأي النيابة العامة باعتبار   

إذا كان  كن أن يصدر أمرا أو حكما بالتبنيالقاضي الجزائري و حسب قواعد الاسناد يمالعلم أن مع  
ي ممنوع شرعا و قانونا. القانون الداخلي للمتبني و المتبنى يسمح بذلك، رغم أن  التبن  

 

:الفرع الثاني  

جراءات انعقاد عقد الكفالة أمام جهات غير قضائيةإ  

ة يمكن فعل ذلك أمام جهات غير قضائي ،برامه أمام جهات قضائيةعقد الكفالة كما يمكن إ إن          
  ن الموثق في كل م، و تتمثل هذه الجهات من قيمة العقد الذي تبرمه لا تنقص التي لا تقل شأنا عنها و

 :و البعثات الديبلوماسية

  الموثقمام أ أولا:

ل ى جان ب إم عق د الكفال ة ب راإالموث ق يلع ب دورا هام ا ف ي  ن  إج ف  أق  116المادة استنادا إلى نص        
 و يتب ع ف ي ذل ك نف س المراح ل  ،م ن تحري ره الش أنص حاب أبحيث يجوز ل ه و بن اءا عل ى طل ب   ،المحكمة

ب عل ى بحيث يتأكد من مدى توفر العناص ر المطلوب ة ف ي المل ف الواج  ،التي يتبعها القاضيت جراءاالإ و
 .  جميع الوثائق فيها دون نقص ستكمالاالتأكد من  الكافل تشكيله و

 

                                  
.91-91طلبة، المرجع السابق، ص. ص.  مالك ( 1(  
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لتحرير العقد يجب على الأطراف المثول أمام الموثق ليتأكد هذا الأخير من رضاهم سواءا أبوي الطفل  و
اصر ذا بلغ الطفل القإفي حين  ؛فالجهة المكلفة برعايته ذا كان مجهول النسبإأما  ،سبن كان معلوم النإ

ة التي تقع بالالتزامات الشرعي الكافل مع تذكير بالقبول أو الرفض ختيارسن التمييز فله الحرية في الا
  (1).على عاتقه بشأن الطفل

لى جانب إخص يمضيان على العقد انة ذلك الشبحضور الشاهدين اللذان سيشهدان بأم بعدها و و
لكون أن   ،لعقد صحيح قابل للتنفيذ الواقعيبعدها يصبح ا و .لكافل و الطرف الذي يمثل المكفولا ،الموثق

حسب  (2)يلى التصديق عليه من طرف القاضإله القوة التنفيذية دون الحاجة  يبرمه الموثق العقد الذي
  (3).الموثق م لمهنةظ  من القانون المن 51 -54المواد 

البعثات الدبلوماسية أمام  ثانيا:   

وطن نجد البعثات داخل ال عقد الكفالة  إبرامان في يختص و المحكمة اللذان لى الموثقإبالإضافة        
        ارج سواءا كان الكافل خارج الوطن إذا كان أحد الطرفين مقيم بالخ اهتختص بإبرام  الدبلوماسية
 ، بحيث يتم تقديم الطلب من ذوي الشأن إلى رؤساء البعثات الديبلوماسية التي تتبعهماأو كلا أو المكفول

لب أن بالوثائق فعلى صاحب الطأما فيما يتعلق  ،فيما يخص الشروط (4)هي الأخرى إجراءات و خطوات 
النسب بما لد معلوم أو مجهول يكون مرفقا بالإضافة إلى الوثائق المذكورة سابقا و بحسب ما إذا كان الو 

 : يلى

    قع قانونا من طرف مصالح القنصليةاجتماعي مو تحقيق  -

  أو عقد إيجار عقد الملكية  -

                                  
.91طلبة، المرجع السابق، ص.  مالك ( 1(  
.11و آخرون، المرجع السابق، ص. لعرج إبراهيم ( 2(  
 )3   ن تنظيم مهنة  ، يتضم9111فبراير سنة  91الموافق ل  1891محرم عام  91، المؤرخ في 19-11القانون رقم  (

ل و المتمم.المعد   ،9111مارس  4، المؤرخ في 18ج.ر.ج.د.ش، ع.  الموثق،   
11و آخرون، المرجع السابق، ص. لعرج إبراهيم ( 4(  
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(1) بطاقة القنصليةطبق الأصل من بطاقات وثائق التعريف أي  نسخة -   

 ي من شيء ف يغير ذلك لا اختلاف الجهات التي يتم أمامها إبرام عقد الكفالة، فإن  من رغم بالف        
بمحل إقامة الطرفين، فإذا كان الطرفين يقيمان في الوطن  فقط ، فالعبرةالقانونية و لا من قيمته هذا العقد

 الوطن خارج أو أحدهما مقيم و إذا كان العكس أي الطرفان فالاختصاص يؤول إلى الموثق أو المحاكم ؛
الاختصاص يؤول إلى البعثات الديبلوماسية. ه في هذه الحالةفإن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
.91طلبة مالك، المرجع السابق، ص. ( 1(  



 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثاني  

 أحكام عقد الكف الة
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:الفصل الثاني  

 أحكام عقد الكفالة

 

القانون و اتبع ملتمس دها إن  عقد الكفالة كبقية العقود إذا استوفى كافة شروط انعقاده التي حد             
يحا قابلا للتنفيذ في أرض الواقع مما جراءات المطلوبة بشكل صحيح قام هذا العقد سليما و صحالكفالة الإ

و التزامات  را قانونية سواءا في مواجهة الكافل أو المكفول، فتنشأ حقوقا لطرف الأن ينتج آثصالحا  يجعله
فإن ه بمثابة الابن الشرعي للكافل،  ،ضوع الكفالةو م صة أن هذا الولد المكفولخا ،على الطرف الآخر للعقد

 .بنالاه يثبت للكافل و المكفول ما يثبت للأب و بالتالي فإن   و

ي تتمي ز فه ،للطالب بها ليست أبدية بموجب عقد الكفالة إن  إسناد أمر القاصرفة إلى ذلك فإضا        
 .ثاره القانونيةآها أي ظرف أو سبب يؤدي إلى زوال لى أن يطرأ  عليإبالدوام و الاستمرارية 

المبحث و عليه نستعرض تحت عنوان أحكام عقد الكفالة الآثار المترتبة عليه كمبحث أول، أما        
 .الثاني سيتم التطرق فيه إلى الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء أو انقضاء هذا العقد
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:ولالمبحث الأ   

ثار عقد الكفالةآ  

إن  الآثار المتعلقة بكفالة الطفل القاصر تتلخص في جملة من الحقوق و الالتزامات                
  تزامات أحدهما تعتبر حقوق للطرف الآخر و العكس صحيح لابما إن   ة بين أطراف هذا العقد والمتبادل

أكثر منها للمكفول باعتبار هذا  على الكافل التي ترتبها الكفالة هي واجبات و أن  مجمل الالتزامات 
الأخير هو المستفيد  الأول من الكفالة هذا ما استدعى التركيز على دراسة الآثار الناجمة عن الكفالة في 

صه لآثار إسناد الكفالة المتعلقة بالكافل و الثاني يتمحور حول آثارها بالنسبة ل نخص  الأو  ،مطلبين
 .للمكفول

 

:المطلب الأول  

 آثار عقد الكفالة بالنسبة للكافل

أن  إذن فمن المنطقي ،إلى حضن الكافلالمكفول  انتقاله يفرض كفالة فإن  بمجرد إتمام عقد ال         
فالكافل مجبر على القيام بشؤون المكفول ومعاملته ،...و رعاية و صيانة تنتقل معه الآثار من تربية

ه يصبح بذلك فردا من أفراد العائلة فإن   كافلنتقل إلى عائلة الاهذا القاصر  بما أن  و  بن الصلبيمعاملة الا
 .، فالكافل هنا يصبح وليا على نفس المكفوله الحق في أن يأكل و يشرب و يلبسفل

حظى هذا الطفل القاصر بأموال عن طريق الهبة أو الوصية أو الإرث منحت له من طرف و قد ي       
ال لهذا الكافل الحق في إدارة أمو الكافل أو حصل عليها من طرف عائلته إن كان معلوم النسب، فهل 

 خير؟صر مثلما له الحق على نفس هذا الأالقا

كفالة المترتبة على الكافل، الولاية على نفس هذا ما يستوجب علينا الإدراج تحت عنوان آثار عقد ال
 المكفول كفرع أول، لتليها بعدها الولاية على ماله كفرع ثاني.
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:الفرع الأول  

 الولاية على نفس المكفول

ل للكافل السلطة الأبويةإن  عقد الكف                    على الطفل المكفول و ولاية على نفسه  (1)الة يخو 
لقة مور المتعلصاحبها القدرة على التصرف في الأو الوسيلة التي تمنح أها تلك السلطة و التي نعني ب

  (2).خل..إ،.، التعليم، التزويجبالشخص المولى عليه كالتربية

، ، فهو بحاجة إلى من يتولى شؤونهالعل ة من تقرير الولاية راجع إلى الضعف البدني و الفكري للطفلو   
 لابد من اسناد هذه المهمة إلى من يكون (3)يصبح عضوا فعالا في المجتمعفحتى ، رعايته و حمايته

 (4).شخصا يؤمن على الطفل المكفول منه و يطمئن عليه إلى جانبه ، سليم العقل و التدبير وآهلا

الذي يعد ناقصا  باعتبار أن  موضوعنا يتمحور حول الكفالة التي ينصب محلها على طفل قاصر وو  
 . يستطيع هو أن ينفرد بالقيام بهبحاجة لمن يقوم برعاية مصالحه و القيام بما لاللأهلية، فهو 

فالكافل يعد بمثابة ولي عليه خاصة بعد إتمام عقد الكفالة و انعقاده صحيحا و سليما و خاصة بعد  
التي  و بعد حصول الكافل لمذكرة التسليمى أحضان الكافل بموجب ذلك العقد الانتقال الواقعي للقاصر إل

ب يتطلب دون شك تحليه بكل حلول الكافل محل الأعليه ف و ،تمنحها إياه مديرية النشاط الاجتماعي
  .السلطات التي تمك نه من ممارسة هذا الدور بصفةٍ تضمن له النجاح

الحراسة و مراقبة علاقات بقوة القانون حق و من بين هذه السلطات التي تمنح بموجب هذا العقد  و 
 كل يضمن مصلحته، بحيث للكافل أن يمنع زيارات أشخاص له إن كانوا ممن لا يستحب رفقتهم بشالطفل 

                                  
.17، المرجع السابق، ص. سلامي دليلة ( 1(  
.919محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص.  ( 2(  

 )3( توفيق قادري ، "الحماية الدولية لحقوق الطفل: مدى تطبيق الجزائر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"،  مجلة البحوث   

 و الدراسات العلمية، معهد العلوم القانونية و الإدارية، الجزائر، 9111، ص. 19.
.919محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص.  ( 4(  
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هذا الطفل تربية  الكافل جاهدا لترسيخها وو يخشى عليه من إفساد أخلاقه و مبادئه التي يسعى      
 عتمادالاا يمكن يصبح فردو  سرته بعدها،لأ لنفسه أولا ، تشبع بها و يصبح ثمرة نافعة صالححتى يعليها 

  فلا يجوز إذن إهماله و إضاعته خاصة و أن  الولد في هذا السن قليل الفهم  ،مستقبلا عليه  في المجتمع
 .و الاستيعاب لضعف فكره و عدم قدرته على التمييز بين الصح و الغلط و بين ما ينفعه وما يضره

       انه منه يجعله يعيش في هامش المجتمعذلك حق الطفل في التربية و التعليم لأن  حرم جانب ضف إلى 
  (1).الثروة الأساسية في عصر المعرفة و الحياة، لأن  مستقبل الشعوب هو العلم و الموارد البشرية هي

إضافة إلى الاهتمام بفكره لابد كذلك من الاهتمام بجسده، بحيث يقع على عاتق الشخص الكافل الالتزام 
و يتحمل جميع متطلباته من طعام و ملبس و مأوى و كل ما يضمن له  بالإنفاق على الطفل المكفول

بعد ذلك  (2)تزويج القاصر إذا استدعت المصلحة و الضرورة كل سوء، إلى جانب ذلكو تفادي سلامته 
 (3).يةترخيص القاضي له على اعتبار أن الزواج يرتب التزامات مالية و واجبات اجتماعية عائل

ر الحق في الرعاية و التربية، الحب، الحنان و العطف الذي يحتاج إليه كل طفل صاعليه فللولد الق و 
، فكيف يعقل أن إلى الحياة فيهاوعي خاصة بالنسبة للطفل التي حرم منها ربما منذ لحظاته الأولى التي 

ثبت له فعليه ما دام أن  واجب الكفالة قد فيهمل الولد الذي يعد بمثابة أمانة في عنق من تبرع بالتكفل به، 
 .أن يعامل الولد معاملته لابنه من صلبه من جميع النواحي المادية و المعنوية

بموجب هذا العقد معاملته للابن الشرعي  المكفول إذا كان عقد الكفالة يمنح للكافل معاملة ولده        
افل فيما يتعلق بمسؤوليته من حيث الولاية عليه نفسا و خلقا، فيتبادر إلى أذهاننا التساؤل حول مركز الك

 ه يعتبر صاحب رقابة اتفاقية علية ، خاصة و أن  من أفعال كان سوف يتحمل ما يحدثه الولد عما إذا

 

                                  

  )1( رجاء ناجي، مواجهة المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية، مركز الدراسات و بحوث المعوقين، المغرب، ص. 1 . 
.177بدران أبو العنين بدران، الزواج و الطلاق في الإسلام، مصر، مؤسسة شباب الجامعة،  د. س. ن، ص.  ( 2(  
ية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، السلطة التقديرية للقاضي في مجال الأحوال الشخصطالب ، رحمة حفحوف سعاد ( 3 

.11، ص. 9119-9111كلية الحقوق و العلوم السياسية،  -بجاية-في القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة   
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 (1)تابعه كبهالا عن الأعمال التي يرته تربطه علاقة تبعية فهل تجعله مسؤو بما أن   ، والكفالة بموجب عقد
: " و ج من ق م  156المادة   و هل تطبق عليه نص       كل من يجب عليه قانونا التي تصرح بأن 

أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون 
  (2)"ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بفعله الضار

د السن الجزائية و ذلك حسب ما ورد في سنة فإن ه لم يبلغ بع 14و إذا كن ا نعلم أن  الولد الذي لم يبلغ سن 
يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على أن ه:"  662نص المادة 

  (3)سنة" 11تمام 
بالتالي فمن يتحمل مسؤولية الأفعال التي يقوم بها هذا الولد؟ و هل تبقى دون متابعة و دون تعويض لمن 

 تضرر منها؟
    

:لفرع الثانيا  

المكفول مالالولاية على   

  إذا كانت أحكام الكفالة تنقل الولاية الشرعية من الشخص الذي كان يرعاه إلى الشخص الكافل،        
س المكفول و التي تعد أولى الالتزامات فإن  الأمر لا يتوقف عند هذه فو إذا كانت تنقل له السلطة على ن

     121لى جانبها، ولاية على ماله، و هو ما يظهر جليا في نص المادتينالسلطة و إن ما يمنح إضافة إ
   .من   ق أ ج 122و 

                                  
، مسؤولية الآباء التقصيرية على أولادهم القصر في القانون المدني الجزائري، بوحارة ، سفيانبودراع عبد الغاني ( 1( 

، 9119-9111،كلية الحقوق و العلوم السياسية،-بجاية-ادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرةمذكرة لنيل شه
. 1ص.    

، يتضمن القانون المدني الجزائري، السالف الذكر.74-17الأمر رقم ( 2(  
لإجراءات  ، يتضمن قانون ا1911يونيو سنة  4، الموافق ل 1741صفر عام  14، المؤرخ في 177-11الأمر رقم  ( 3(  

، 11-11، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1911جوان  11، الصادرة في 84الجزائية الجزائري، ج.ر.ج.د.ش، ع. 
  .9111مارس  91، صادرة في 19، ج.ر.ج.د.ش، ع.9111مارس  99المؤرخ في 
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تلك السلطة الشرعية التي بموجبها يكون لصاحبها القدرة على مباشرة  مالنعني بالولاية على الو         
 كما و (1)لطفل المكفولاة مصلحل ا مراعاة التصرفات و العقود المتعلقة بمال المولى عليه و التي ينفذه

المقيدة بمصلحة المولى عليه فلا يجوز له  (2)ف في مال القاصرها سلطة التصر  يمكن تعريفها على أن  
تثبت للشخص  فهي بالتالي (3)و بما يحقق مصلحته ما ينفعه مباشرة التصرفات الضارة بالقاصر إلا

يصح منحها لغير الشخص البالغ، الكامل الأهلية  بحيث لا (4)هذا الولد و منفعته الأقدر و الأدرى بشؤون
 (5).هلإدارة أموال غير  عدم ثبوتهه إن لم يثبت له لإدارة أمواله فمن باب أولى و السليم من كل آفة لأن  

مت النيابة الشرعية، و بما أن  المشرع بموجب نص بما أن  الكفالة تدخل ضمن الأحكام التي نظ  ف        
، فنفهم من كل ف "التي يتمتع بها الولد الصلبي"استعمل عبارة الولاية الشرعية و أضا ج ق أ 121المادة 

ذلك أن  المشرع أراد تقريب مكانة أو مركز الابن بموجب الكفالة من مرتبة الابن الصلبي و معاملته على 
ة على مال هذا و بما أن  الأمر كذلك فتمنح للكافل المكل ف برعاية الطفل ولاية قانوني (6)هذا الأساس

القاصر و الذي يستوجب عليه أن  يحظى بالأمانة و الحفظ لأمواله و يسعى جاهدا إلى عدم إلحاق 
 .عملا بأحكام الولاية (7)الضرر به نتيجة سوء رأيه أو فساد تدبيره و السعي لتحقيق مصلحته

 

 

 

                                  
، ص.9111هضة العربية، مصر، محمد نبيل سعد الشاذلي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و القانون، دار الن ( 1(  

119.  
.1-1، ص. ص. 1949كمال صالح البنا، أحكام الولاية على المال، عالم الكتب، مصر،  ( 2(  
رمضان علي السيد الشرنباطي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، القسم الثاني: )الفرقة بين الزوجين و حقوق   ( 3(  

.899، ص. 9119قية، لبنان، الأولاد(، منشورات الحلبي الحقو   
.11لعرج و آخرون، المرجع السابق، ص.  إبراهيم ( 4(  
.4كمال صالح البنا، المرجع السابق، ص.  ( 5(  
.71طلبة مالك، المرجع السابق، ص.  ( 6(  
.714الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، مصر، د. س. ن. ص.  ( 7(  
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أو دراسية كما يفعله مع ابنه  تمنح للكافل الحق في تحصيل منح الطفل المكفول سواءا كانت عائلية يفه 
لا الشرعي و ذلك بعد تقديم شهادة عائلية مشار فيها إلى اسم الولد المكفول إلى جانب الأبناء الشرعيين 

 .(1)أو عن طريق تقديم الشهادة العائلية مرفقة بعقد الكفالة التي تبي ن مركز ذلك الولد بالنسبة للكافل

يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من " ه: صها على أن  من ق أ بن 122تضيف المادة        
."الإرث و الوصية أو الهبة لصالح الولد المكفول   

الحق في إدارة  ،يمكن أن نفهم من خلال هذه المادة أن  الكفالة تمنح للكافل إضافة إلى ما سبق ذكره آنفا
أو من أي  سواءا من أبويه ة القاصر،ذم تشمل كل ما يمكن أن  يدخل فيو التي  (2)أموال المكفول

يملك وفقا  الحريص فيما يراث و التصرف فيه تصرف الرجل، الوصية أو المشخص آخر عن طريق الهبة
و ذلك عن طريق دراسة الواقعة و نتائجها المستقبلية من حيث إيجابيها من  (3)ق أ ج 11/1لنص المادة 

المنفعة و على أساسها يتخذ القرار بالتصرف من عدمه بحسب  سلبيتها ثم القيام بالموازنة بين الضرر و
 .أم لا ريحقق مصلحة للقاصوف ما إذا كان س

ل أحد أبنائه أو ماله واه يدير أمول أن  يدير أمواله كأن  المكف ولدل الذي يعد رب أسرة بالنسبة للفعلى الكاف 
سن الرشد التي تسمح له بممارسة  بلوغ الولد إلى غاية (4)فعةالخاص و بالطريقة التي تدر  له الربح و المن

أن تتوقف الولاية أبكر من يمكن ه بنفسه و تسري عليه الآثار التي تنتج عنها؛ غير أن   التصرفات القانونية
تغلال أموله و ممارسة أي نشاط و السماح له باس بطلب إذنٍ من القاضي ذلك في حالة ترشيد القاصر

  من قانون التجاري 1 حسب نص المادةو هذا  (5)لك مصلحة القاصرإن رأى في ذ له بالنفع يعود

 

                                  
.11-11و آخرون، المرجع السابق، ص.   لعرج إبراهيم ( 1(  
.77كمال حمدي، الأحكام الموضوعية في الولاية على المال، منشأة المعارف، مصر، د. س. ن. ص.  ( 2(  
على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص" تنص: " ( 3(  
.11، المرجع السابق، ص.سلامي دليلة ( 4(  
الأنشطة التجارية-الحرفي-التاجر-امل في القانون التجاري الجزائري )الأعمال التجارية، الكفرحة زراوي صالح ( 5( 

.781السجل التجاري(، نشر و توزيع ابن خلدون، الجزائر، د. س. ن. ص. -المنظمة   
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لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا كان أو أنثى، البالغ من العمر ثمانية و التي تنص على أن ه:"  الجزائري
كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات...إذا لم يكن قد حصل مسبقا على عشرة سنة 
 (1)من والده أو أمه أو...مصدق عليه من المحكمة" إذن مسبق

لنص القانوني يشمل الولد المكفول أم أن ه ينحصر على الولد هذا يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كان هذا ا
 الصلبي.

إضافة إلى ذلك و حماية لمصلحة الطفل و خدمة له و حتى يبلغ أشده و يتمك ن من إدارة أمواله بنفسه 
ن يساعده في ذلك فعلى الكافل في هذه الفترة من استئذان القاضي في بعض التصرفات دون حاجة إلى م

: على سبيل الحصر و هي كالآتيج  من ق أ  11/2التي يريد الإقدام عليها و المذكورة في نص المادة   

قسمته، و رهنه، و إجراء المصالحةبيع العقار، و / 1  

يع المنقولات ذات الأهمية الخاصة/ ب2  

، أو المساهمة في شركةبالاقتراض، أو استثمار أموال القاصر بالإقراض/ 5  

/ إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.6  

تظهر كذلك الحماية التي قررها المشرع لصالح الطفل القاصر في ضرورة بيع العقار الذي يملكه و 
 .(2)ق أ ج 12وفقا لنص المادة  من بيعه بالطرق العادية أكثر لذي يحقق له منفعةبالمزاد العلني ا

ه يجوز لأي شخص علم بهذا الاستغلال أن بأموال المكفول فإن   إذا ما تبي ن أن  الكافل ألحق ضرارا        
و التي يمكن أن تطبق عليه إحدى هذه العقوبات يخطر النيابة العامة التي تقوم بتحريك الدعوى ضده   

 

                                  
ون رقم، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم بالقان1917سبتمبر  91، المؤرخ في 79-17الأمر رقم  ( 1(  

.9117فبراير  9، المؤرخة في 11، ج.ر.ج.د.ش، ع.9117فبراير  1، المؤرخ في 17-19  
على القاضي أن يراعي في الإذن حالة الضرورة و المصلحة و أن يتم بيع العقار بالمزاد العلني"تنص: "  ( 2(  



عقد الكفالةأحكام : لثانيالفصل ا  

 
46 

 

و غرامة  سنوات 7ثلة في الحبس من سنة إلى و المتم (1)ق ع ج 514في المادة  عليها المنصوص
.دج 17111إلى  1111مالية من   

أو بناءا على طلب من له مصلحة و ذلك في حالة  متصرفا خاصا تلقائيا كما يمكن للقاضي أن يعين
ق أ ج. 24الكافل  و مصالح الولد المكفول و هذا وفقا لنص المادة  تعارض مصالح  

 ستطيعي لا وسيلة لحماية هذا الطفل مما الولاية المقررة للكافل على الطفل المكفول ما هي إلافبالتالي  
؛ لديه الصلاحية لكسب الحقوق و تحم ل الالتزامات أن   الأهلية أو نقصها، بحيث نعداملاالقيام به بنفسه 

من ق  66ام الولاية حسب نص المادة ظنفسه، فهذه هي الحكمة من إيجاد نه غير آهل لمباشرتها بإلا أن  
فلا يجوز التنازل عن هذه الالتزامات التي  (2)من ق أ، بالتالي فتحقيقا لمصلحة المولى عليه 11م و 

عليها ضه للعقوبة المنصوص يعر  (3)نه صاحب السلطة الأبوية عليهضها القانون، فالتخلي عنها و لكو يفر 
دج  711 مقد رة برامة مالية من ق ع و المتمثلة في الحبس من شهرين إلى سنة و غ 554في المادة 

 ج.د 7111إلى 

بناءا على ذلك يثار التساؤل حول ما إذا كان الأطفال المكفولين معنيين بهذه الحماية المقررة في ف     
 (4)؟قانونتخلي عن التزامات الكافل تجاه المكفول جريمة يعاقب عليها الالمادة السابقة الذكر، و هل يعد ال

 

 

 

                                  
، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، السالف الذكر. 171-11الأمر  ( 1(  
.111، المرجع السابق، ص. سلامي ةدليل ( 2(  
. 119أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.  ( 3(  

تاقه، الحماية الجنائية للأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة  نورة، سيدهم مريم ( 4  (  

.1، ص. 9119-9111كلية الحقوق و العلوم السياسية،  -بجاية-  
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:المطلب الثاني  

 آثار عقد الكفالة بالنسبة للمكفول

ق معالجتها في المطلب إضافة إلى الآثار التي ترتبها الكفالة على الشخص الكافل التي سب              
لمكفول باعتباره طرفا في هذه العلاقة القانونية التي تجمع ل، فإن ها تنتج كذلك آثارا على الشخص او الأ

الطفل القاصر بالكافل، بالتالي فإن  آثار هذا العقد لا ينحصر على طرف فحسب و إن ما يمتد إلى الولد 
 .محل الكفالة و هو موضوع هذا المطلب

 

:الفرع الأول  

 التبرع للمكفول

أن   عتباراعلى فما تمنح للابن الصلبي، عادة  المكفول مزايافالة يمنح للطفل إن  عقد الك              
ه كذلك، فلقد منح القانون للكافل و أجاز له المكفول بمثابة الابن الأصلي و يعامل على أساس أن  

 له ، لأن  فاليس له الحق في الميراث من جانب ك مع العلم أن هلصالح الولد القاصر الهبة و الإيصاء 
إلا لوجود زوجية صحيحة و العبرة بالعقد و ليس بالدخول و كذا القرابة و هي رابطة  الميراث لا يستحق

 (1)ثالنسب الموجودة بين المور ث و المور  

  فلا حق له في الميراث، لذلك تم  إجازة التبرع  بالتالي و لا ذاك اه لا تتوفر في المكفول لا هذا أن  و بم 
 هذا الحرمان. لتعويضه عن و الإيصاء له من طرف كفيله

 

 
                                  

، أحكام التركات و المواريث على ضوء قانون الأسرة الجديد، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر و التوزيع،بلحاج بيالعر  ( 1( 

.118،114، ص. ص. 9119الأردن،    



عقد الكفالةأحكام : لثانيالفصل ا  

 
48 

 

   أولا: الوصية

لا أن  هذا التباين في ، إتعريف الوصيةحول الفقهاء  رغم اختلاف التعريفات التي جاء بها           
 ىالموصي كلها أو بعضها إلى الموص كونها نقل ملكية فيأغلبه لفظي مع تقارب المعنى و التي تجتمع  

د الموت على سبيل من الغير، فهي إذا تمليك مضاف إلى ما بعإليه بعد وفاته  سواءا كان من ورثته أو 
الوصية تمليك : "ج من ق أ 116المشرع الجزائري في نص المادة  نتهجهاالذي  التعريف و هو (1)التبرع

  (2)".مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع
و كثيرا ما يكون ظالما لنفسه فالإنسان بحكم بشريته و فطرته شديد الحب للمال، مغرور بآماله          

ر في أعمال البر و تحصيل الثواب، فحت و فه يحاول أن يتدارك  ىللناس و كثيرا ما يقص  يحصل ما يخو 
فقد يبدوا له أن يكافئ شخصا أسدى  ،صر في تحصيلهقته في الماضي من العمل الصالح و بماله ما فا

يقصد مساعدة غير الوارثين من أقاربه أو غيرهم ممن قد   ،ته معروفا أو قد م له فيها جميلاإليه في حيا
 (3).هاتشتد  حاجتهم إلى المال أو غير 

 على  جماع الفقهاءبإو إجازتها في الكتاب و السنة و  و يظهر دليل مشروعية الوصية          
  (4)"من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين في ذلك:"  جل شأنه، قول الله استحبابها

د المكفول لا يعد من ورثة الكافل، فإن ه تنطبق عليه علما أن  الول سبق و من خلال ما              
رغم معاملته معاملة ذلك الولد المكفول لا يعد من ورثة الكافل و  لا وصية لوارث و بما أن   قاعدة أن ه

أثر بها الورثة دون أن د يستقفقد يتوفى الكافل و يترك أموالا ه لا يأخذ مركزه، لذلك الابن الشرعي إلا أن  
بعد وفاة من كان يهتم  ةلاكفالعن  اوا للولد المكفول شيئا خاصة في الحالة التي يتنازلون فيهمنحي

 .مبشؤونه

                                  
، ص. 9117أحمد فراج حسين، أحكام الوصايا و الأوقاف في الشريعة الإسلامية، دار الجامعة العربية للنشر، مصر، ( 1(  
11.  
  )2 ، يتضمن قانون الأسرة الجزائري، السالف الذكر.11-48لقانون رقم ا (
.18-17أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص. ص.  ( 3(  
.141سورة البقرة، الآية  ( 4(  
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حيث سمح للكافل أن يوصي ج ق أ  125قد تدخل المشرع بموجب نص المادة لهذه الأسباب ف        
عد وفاة كافله فقيرا، تعيسا و متشردا. فلحمايته أجاز ب خيرل من ماله حتى لا يترك هذا الألمكفو لولد ال

للثلث، فإذا ما زادت عن هذا القدر  قيمتها تقييد هذا الحق بشرط عدم تجاوز للكافل الإيصاء له مع
ه سوف يتوقف على إجازة الورثة فإذا ما فإن   ،ر و بنص قانوني صريحالمحدد بموجب كتاب الله المطه  

لحالة التي يجيزها ا في أما (1)ثرفضوه فيبقى نصيبه الثلإن  ، في حينليهمه سوف يسري عه فإن  و أجاز 
  .(2)اأجازه ها تنفذ في حصص منبعض الورثة و يرفضها البعض الآخر فإن  

لورثة ضمانة  أخرى و من جهة بالثلث هو حماية للمكفول من جهةتحديد الوصية  إن                
 كل أمواله للمكفول، حيث أن   ن الميراث إذا ما عمد  إلى إعطاءهم مالعمل على حرمان الكافل من تعسفه و

و في ذلك حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن سعد بن  .أغنياء خيرا من أن يتكففوا الناسيترك ورثته 
إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه و سلم 

قال:" يرحم الله ابن عفران" قلت: " يا  ره أن يموت بالأرض حتى هاجر منهابمكة و هو يكيعودني و أنا 
رسول الله أوصي بمالي كله؟ فقال: "لا" قلت: الشطر؟ فقال: "لا" قلت: " الثلث قال: " فالثلث و الثلث 

ك مهما أنفقت كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، و إن  
               (3)..."من نفقة فإنها صدقة

 ثانيا: الهبة

شرع و القانون الحق منح له ال ،الإيصاء للولد المكفولإضافة إلى إمكانية و حق الكافل في               
 فاءلانتث من أمواله ما شاء منها، خاصة و أن  هذا الولد محروم من الميرا عن طريق هبته في التبرع له

 .، ألا و هي رابطة الدمستحقاقهلاأحد الأسباب الموجبة 

 
                                  

.81، المرجع السابق، ص.بوعشة عقيلة ( 1(  
ار هومة للطباعة و النشرلحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية، الجزء الأول، د ( 2( 

. 171، ص. 9117و التوزيع، الجزائر،    
. 844-841 ص. ص. د. س. ن. الإمام أبي عبد الله البخاري، صحيح البخاري، المجلد الثاني، دار صادر، لبنان، ( 3(  
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حال حياة الهبة تعرف على أن ها تمليك المال مجانا في الحال أو بأن ها تمليك المال بلا عوض ف          
 اأما بالنسبة للمشرع الجزائري فلقد عرف الهبة على أن ها تمليك بدون عوض ينقل بموجبه، (1)الممل ك

      يهواز تعليقها على شرط حتى تسري علملكية كل أو جزء من أمواله إلى الموهوب له مع جالواهب 
و التي تصح أن تصدر من شخص سليم العقل بالغا لم يحجر عليه  (2)و تصبح نهائية في حق الواهب

 (3).ي تصح للقريب و الغريبهأو درجة قرابته ف ى أي شخص بغض النظر عن سنه، جنسهإل

و أن   نجد أن  الهبة جائزة بالكتاب، السنة و الإجماع قبل أن تجاز بالنصوص القانونية خاصة و        
 .جل الأحكام المنظ مة لموضوع الهبة مستمدة من الشريعة الاسلامية

للولد المكفول في حدود الثلث مع الهبة نجدها أجازت ق أ ج  125نص المادة من خلال           
على إجازة الورثة، بالتالي فالثلث  يتوقف الأمرذه الحالة كثر من ذلك و لكن في هأبإمكانية التبرع له 

على  قفمتو  الزيادة أما ما زاد عن ذلك فإن  مصير ،حق المكفول بالرغم من عدم إجازتهيسري في 
 ذاإف ،فقط ذا لم يجيزه كان نصيبه الثلثإ ،ستحقهاه و الموقف الذي سوف يتخذه الورثة في ذلك، فإذا أجاز 

 .قبلها البعض دون الآخر فإن ها سوف تسري في حق من أجازها دون الرافضين للزيادة ما

مة للهبة نجدها أجازت التبرع بكل أو جزء لكن ما نلاحظه بالرجوع إلى الأحكام العامة المنظ              
د الكفالة نجد أن  مة لعقفي الأحكام المنظ   و لكن من جهةٍ أخرى مال دون تحديد نسبتها هذا من جهةال

 ها بشرط الثلث و ما جاوزها متوقف على قبول الورثة. قيد المشرع قد

هذا التناقض في الأحكام يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كان راجع إلى عدم تفط ن المشرع إلى التعارض الذي 
تى لا يخالف أو ح أم أن ه تعمد تحديدها حتى لا يتعسف الكافل في حرمان ورثته من الإرث؟ ؟وقع فيه

  أحكام الشريعة الإسلامية؟

                                  
.178المرجع السابق، ص.  المواريث الهبة و الوصية، كمال حمدي، ( 1(  
الهبة تمليك بلا عوض و يجوز للواهب "المتضمن قانون الاسرة، التي تنص: ، 11- 48قم من القانون ر  919لمادة ا ( 2( 

"أن يشترط على المرهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط   
.41-41 ص. ، المرجع السابق، ص.و آخرونلعرج  إبراهيم ( 3(  
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ربما  سبب عدم تحديد المشرع لقيمة الهبة و عدم تقييدها بالثلث في الأحكام العامة  إن                
خاصة و أن  ، خص في التصرف في أموالهتطبيق مبدأ سلطان الإرادة و حرية الش رغبته في  راجع إلى

عن نتائج تصرفه؛ أما  قبل الورثة، فيكون واعٍ  في حياته المالأول متضرر من هذا الفعل هو صاحب 
هم المتضررين  الورثةفيما يتعلق بتحديد الهبة بالثلث بالنسبة للكافل تجاه المكفول فسببها راجع إلى أن  

  .من هذا التصرف لإمكانية التعسف في استعمال الحق و بذلك حرمانهم من حقٍ شرعه الله و القانون لهم

        نصل أخيرا إلى أن  المكفول رغم حرمانه من الميراث من جهة كافله؛ إلا أن  الشرع               
كفالة عن و هذا هو الشي الذي يميز ال ثل في التبرع له من أموال كافلهو القانون منح له بديل و المتم

 .(1)ثبت له حق الميراثيالتبني كون هذا الأخير 

 

 الفرع الثاني:

كفولهوية الم  

     لعناصر التي تثبت ذاتية شخص معين، فهي تكسب للشخص حقوق الهوية هي مجموعة ا        
ن من اسم، لقب، نسب... ،تنشأ له واجبات و  العظيمة التي أقرتها الشريعة فمن الحقوق (2) فالهوية تتكو 
و الذي بفضله  لنسبالإسلامية للطفل و تفوقت على غيرها من الشرائع الوضعية، هو حق الطفل في ا 
 .من جهة أخرى حقوق أخرى مرتبطة بثبوت الأولىعلى أساسها ت حفظ للطفل هويته من جهة و تثبي

م تن الله عل ى عب اده بالنس ب عل ى اعتب ار و ق د أ شئة عن صلة الدم بالتناسلالنسب هو القرابة الناف        
 ا فجعله نسبا و  صهراالذي خلق من الماء بشر و هو  لقوله تعالى" (3)أن ه نعمة أنعمها الله على الإنسان

 

                                  
.71، المرجع السابق، ص. طلبة مالك ( 1(  
.1، المرجع السابق، ص.يدبلقرق زهرة ( 2(  
  )3 . 79حسين محمدي بوادى، المرجع السابق، ص. (
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(1)" كان ربك قديراو     

و هذا الحق له أهمية كبيرة، حيث يتفرع منه العديد من الحقوق الخاصة بالطفل كالرعاية، التربية،  
 ...إلخ.، الميراث و النفقةالرضاعة

مناط اهتمام الشريعة  و ،ابطهنظرا لأهمية هذا الموضوع فقد حددت الشريعة الإسلامية قواعده و ضو ف 
الإسلامية بالنسب يعود إلى أن  ضياعه يؤدي بالولد إلى الضياع و المهانة و الذ ل و العار، لذلك نهى 

 انتمائه بالتالي فإن  هوية المكفول ودهم و توع دهم بالعقاب الشديد، الإسلام عن إنكار الأولياء لنسب أولا
 .  (2)م أو مجهول النسبمعلو  الطفل ختلف بحسب ما إذا كاني

 أولا: بالنسبة لمعلوم النسب

عن طريق أب و أم معروفين مما  الذي يتحقق و (3)يتحلى بها الطفل النسب من أهم الحقوق التي       
لكن كثيرا ما يحدث و أن يطرأ ظرف ما فيجعل الأبوين غير  ، اميسمح له أن يتربى و يترعرع في حضنه

ابنهما مما يستوجب و يستدعي تخليهما عنه بوضعه في حضن من يقدر عليه  بشؤون قادرين على القيام
 و يتولى أمره.

أن  المشرع الجزائري حماية للطفل و مراعاة لمصلحته  ،مما يظهر في قانون الأسرة و ضمن أحكام الكفالة
ه من نعمة نتيجة حرمان إليه هذا الطفل القاصرفقد أعطى للكافل الفرصة بأن يضم  التي تعتبر أولى،

 هبنسب هذا الأخير ه يشترط أن يحتفظإن  الإنجاب أو رغبة منه في التبرع، و لكن باعتباره معلوم النسب ف
 بالكافل دون نسبه،يلحق الطفل المكفول  دون تجريده منه، بمعنى أن أي بأن يبقى حاملا للقب أبيه

عتبر فلا ت ن حدث العكسفإ ،لقب عائلتهحقه بالرعاية و الحب دون أن يلتربية، بمثابة ابنه في ال فيجعله
م في الشريعة و القانون دخل ضمن نظام التبني، و من المعلوم أن  هذا الأخير محر  سوف ت كفالة بل

 بالتالي فالعدل يقضي و الحق  ، والتي تمنع التبني شرعا و قانوناج  ق أ 64بالاعتماد على نص المادة 

                                  
.78سورة الفرقان، الآية  ( 1(  
.79حسين محمدي بوادى، المرجع السابق، ص.  ( 2(  
.11سالم جويلي، المرجع السابق، ص.  ( 3(  
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لا إن كان معلومه لا لأبيه المزور لأن  العنصر الغريب في الأسرة يوجب إنساب الابن إلى أبيه الحقيقي 
 (2).ق أ 124ة هذا ما أكدته المادو  (1)ينسجم قطعا معها، فله نسبه و يحتفظ به لتفادي تغيير الحقائق

فقد عمل المشرع على تجريم لذلك فالنسب من النظام العام و التعدي عليه يعد تعديا على النظام العام، 
كل من انتحل  ق ع و التي تصرح على أن ه:" 266هذه الأفعال في قانون العقوبات منها نص المادة مثل 

عمومية اسم عائلة لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معد ة لتقديمها لسلطة 
                     (3)دج" 144,444إلى  24,444خلاف اسمه و ذلك بغير حق يعاقب بغرامة مالية من 

النسب ثانيا: بالنسبة لمجهول   

   من ق أ نجدها تنص على أن  الولد المعلوم النسب يلحق إلى أبيه 124 بالرجوع إلى نص المادة       
فهنا لا نواجه أي إشكال و لكن التساؤل يكمن في حالة  ،و ينسب إليه، فهو بالتالي يحتفظ بنسبه و هويته

بوين و عليه فكيف سيحتفظ هذا الأخير مجهول النسب أي غير معلوم الأ ما إذا كان الطفل محل الكفالة
  (4)؟كان أصلا لا نسب له بنسبه إن

 عالجت هذه المسألة المتعلقة باللقب الذي سيلحق بالولد المجهول، بحيث أحالتنا 124نجد نص المادة 
يعطي ضابط على ما يلي: "من قانون الحالة المدنية التي تنص صراحة  46هذه المادة إلى نص المادة 

الحالة المدنية نفسه الأسماء إلى الأطفال اللقاط والأطفال المولودين من أبوين مجهولين لم ينسب لهم 
 المصرح أية أسماء.

(5)"يعين الطفل بمجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي 2/    

                                  
.74-71، المرجع السابق، ص. ص. بوعشة عقيلة ( 1(  
من قانون الأسرة الجزائري، السالف الذكر.، يتض11-48القانون رقم  ( 2(  
، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، السالف الذكر.171-11الأمر رقم  ( 3(  
.19لعرج و آخرون، المرجع السابق، ص.  إبراهيم ( 4(  

رقم ، يتمم المرسوم1999يناير سنة  17الموافق ل  1819رجب عام  4، المؤرخ في 98-99المرسوم التنفيذي رقم  ( 5  (  

 1819رجب  1، الصادرة في 7المتعلق بتغيير اللقب، ج.ر.ج.د.ش، ع.  1911يونيو سنة  7، المؤرخ في 11-171
.  1999يناير سنة  99الموافق ل    
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ولي الهوية يقع على عاتق ضابط الاسم بالنسبة لمجهمن نص هذه المادة أن  مهمة إعطاء نستخلص 
النظام العام و عدم ة من الأسماء شريطة عدم تعارضها مع الحالة المدنية بحيث يعين الطفل بمجموع

طفل مجهول الهوية حقا لل فيتخذ من آخرها لقبا له، ويبقى هذا الاسم الممنوح له ملكا و (1)إخلالها بحيائه
 المتمم 26-22قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم  كان به، هذامره إلى الطالب بالتكفل حتى بعد اسناد أ

المتعلق بتغيير اللقب، بحيث جاء هذا الأخير عاما فلكل شخص يريد أن يستبدل  111-61للمرسوم رقم 
بذلك اسمه الشخصي أو لقبه العائلي ليستعمل بدلها اسما أو لقبا  ه أو لقبه اسما أو لقبا آخر فيتخلىباسم

 .(2)ضيف اسما آخر إلى جانب اسمهآخر جديد أو ي

بالأطفال المكفولين الذي سمح المتضمن تغيير اللقب المتعلق  26-22و لكن بعد صدور المرسوم رقم 
اه القانون إلى اسم عائلة الكافل و ذلك ي  ل لقب هذا الطفل من الذي منحه إبموجبه لطالب الكفالة أن يحو  

كما يمكن أن "  :شطرها الأول و التي تنص على ما يلي حسب نص المادة الأولى من هذه المرسوم في
يتقدم الشخص الذي كفل قانونا في إطار الكفالة ولدا قاصرا مجهول النسب من الأب، أن يتقدم بطلب 

م المكفول بلقب الوصي، عندما تكون أذلك قصد مطابقة لقب الولد  تغيير اسم هذا الولد و لفائدته، و
 (3)الحياة، فينبغي أن ترفق موافقتها في شكل عقد شرعي بالطلب".و على قيد القاصر معلومة 

ه حتى يتمكن الكافل من إلحاق اسمه إلى الولد الذي تكفل به لابد من فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن  
 توفر مجموعة من الشروط المتمثلة في:

ضرورة وجود عقد الكفالة -1  

ب المكفول و منحه لقبه العائلي لابد أن يكون كافلا له قانونا إذ حتى يتمكن الكافل من تغيير لق        
صادر عن  أمر اسناد قاصر لا يمكن اثبات هذه العلاقة إلا  بموجب عقد توثيقي صادر عن الموثق أو و

 المحكمة.
                                  

، المتعلق بالحالة المدنية الجزائري، السالف الذكر.91-11من الأمر رقم  18المادة  ( 1(  
في الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوريع، الجزائر، د. س. ن ص. عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية ( 2(  

911.  
، المتعلق بتغيير اللقب، السالف الذكر.98-99المرسوم التنفيذي رقم  ( 3(  
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 هالتي تجمع كفالةعلاقة ال بالتالي لابد من أن يكون في حوزة الكافل هذه الوثيقة التي تثبت حقيقة وجود 
 الولد القاصر.

  ضرورة أن يكون المكفول مجهول النسب من جهة الأب -2

ن كان معلوم الأب لابد من احترام فم (1)أو ولدا فالمشرع أجاز تغيير لقب المكفول سواءا كان بنتا       
، أما إذا كان الطفل معلوم الأم و هي على قيد الحياة فيشترط (2)و عدم المساس به نسبه الشرعي

ول على موافقتها الصريحة على تغيير لقب طفلها إلى لقب المتكفل به و التي تصدر في شكل عقد الحص
 .لب تغيير اللقببملف ط حد تعبير المادة السابقة الذ كر مع ضرورة  إرفاق هذا التصريحشرعي على 

  أن تكون المبادرة و الرغبة في تغيير اللقب صادرة من الكافل -5

يعد  ر من كامل الأهلية و سليمها لأن  مسألة تغيير اللقبر كذلك فلابد أن تصدبما أن  الأم       
 .ينتج آثار تصر ف قانوني

جراءات و خطوات تمك نه من يمكن له إتباع إ ،فبمجرد استكمال الكافل للشروط السابق ذكرها       
 تحقيق رغبته و هي كالآتي: 

حافظ الأختام مرفقا بمجموعة من الوثائق و المتمثلة  و دليجب على الكافل أن يتقدم بطلبه إلى و زير الع
 فيما يلي:

/ طلب خطي من الكافل يعبر فيه عن و رغبته في تغيير لقب الطفل إلى اسم عائلته.1  

/ عقد الكفالة2  

/ نسخة عن شهادة ميلاد كل من الكافل و المكفول5  

   

                                  

www.Tomohna.com/.../shaw.thread.php تبني و الكفالة:                                  خلوفي، ال بشير(  1(  
.18سلامي دليلة، المرجع السابق، ص.  ( 2(  

http://www.tomohna.com/.../shaw.thread.php
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فل / عقد زواج الكا6  

(1)ل إن كانت معلومة و على قيد الحياة/ الموافقة الكتابية لأم المكفو 1  

حافظ الأختام بإرسال  و الملف، يقوم السيد وزير العدلالمكونة  الوثائقهذه جميع استكمال و بعد       
 ملف الطالب إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابع لاختصاص مكان ولادة الطفل محل الكفالة 

الطلب، بعدها يتم تحويل هذا الملف إلى وكيل الجمهورية الذي يقوم و تكليفه بإجراء تحقيق بشأن هذا 
إقليميا و هو نفس  إلى المحكمة المختصة الملف المتعلق بتغيير اللقب بمتابعة التحقيق، ليرسل بعد ذلك

، فعلى أساس النتائج المتوصل إليها من التحقيق الذي أجري يظهر مصير (2)اختصاص وكيل الجمهورية
يوم الموالية لتاريخ  71فض أو القبول، فإذا كان القرار بالقبول فلابدا من صدوره في غضون الطلب بالر 
     مع السهر على تنفيذ الأمر و تسجيله في سجلات الحالة المدنية ،الصادر من وزير العدلالإخطار 

 من طرف ضابط الحالة المدنية بعد إرسال نسخة من الأمر إليه. (3)و بالذات في هوامشها

     يتم إلحاق لقب الكافل بالمكفول. و قبول الطلب عند استكمال هذه الإجراءات في الأخير و و

، فمنهم من له و معارض لأحكامه لكن ما يعاب على هذا الرسوم أن ه كان محل انتقاد بين مؤيد      
ك لأن  فيه تغيير نظام التبني، فرفضوا تطبيقه على أرض الواقع، ذل على أساس أن ه يشجع هعارض أحكام

أجنبية مجهولة ضمن أفراد  بحيث أن ه يسمح بإدخال فرد من عائلة (4)لحقيقة النسب الأصلي للولد المكفول
، فهو اعتداء على إليهم دون رغبة منهم و دون رضاهمعائلة معلومة يشاركهم في حمل لقبهم و ينسب 

أساس أن ه في الأصل أن  رئيس الحكومة ، و منهم من يعارضه على (5)اختلاط الأنساب و نظام الأسرة
 اختصاصه إصدار قواعد إجرائية لتنفيذ قاعدة تشريعية سابقة، و لكن ما نلاحظه في هذا المرسوم هو أن ه 

                                  
.18خلوفي، المرجع السابق، ص.  بشير ( 1(  
.18-17، المرجع السابق، ص. سلامي دليلة ( 2(  
ذكر.، المتعلق بتغيير اللقب، السالف ال98-99من المرسوم التنفيذي رقم  9-1مكرر 7المادة  ( 3(  
.17و آخرون، المرجع السابق، ص.   لعرج إبراهيم ( 4(  
الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، عبد العزيز سعد،  ( 5( 

.174د. س. ن. ص.    
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بدلا من ذلك فلقد أنشأ قاعدة تشريعية و الذي يعد من اختصاصات المجلس الشعبي الوطني، فهو بالتالي 

لة إليه بموجب الدستور. إضافة إلى ذلك فكيف يمكن تغيير أو تحويل فقد اعتدى على حدود مهامه الموك
   (1)الأصل عديم النسب و اللقب؟ لقب الولد المكفول إن كان في

لو تم  تغيير لقب الطفل محل الكفالة فلا يؤث ر  ومنهم من أي د هذا المرسوم على أساس أن ه حتى و      
لم ا يتم تغيير هذا اللقب فإن ه يشار إليه في هامش عقود أن ه  بمعنى  لقب إضافي مجرد على انتمائه، فهو

، فمن الضروري (2)مع الإشارة إلى عدم إمكانية تسجيله في الدفتر العائلي و مستخرجات الحالة المدنية
سيد العصر و العمل بالمرسوم الصادر عن رئيس الحكومة السابق  متطلبات لمتغيرات وإذن الاستجابة 

الطفل موضوع الكفالة لأن ه لا يخالف لا أحكام قانون الأسرة و لا أحكام  لقبلمتعلقة بتغيير ا غزالي أحمد
الشريعة الإسلامية و ذلك لكونه ظهر فقط لحماية هذه الفئة الضعيفة من التأثيرات السلبية التي تنجر عن 

    (3)نفسيته و سلوكه معرفة هذا لحقيقته، مما يجعله موضِع سخرية و استهزاء، ما سوف يؤثر سلبا على
و مع ذلك فعلى الكافل التصريح بالحقيقة للولد المكفول منذ الصغر و بطريقة مستساغة لتعويده على فكرة 

 أن  العائلة التي يتواجد فيها لا تعد عائلته الحقيقية.

عقد  براملا يمكن إخفائه في إ الميراث و كذا مسألة فيو لا اعتماده  فهذا اللقب لا يمكن استعماله  
فقط  وجدت إذن ، ففكرة تغيير اللقبالزواج بل يتطلب استعمال الاسم الأصلي الذي يظل محتفظا به

جل لأو عدم تحسيسه بالفرق الموجود بينه و بين غيره، و ليس  إدماج هذا الطفل في المجتمع لغرض
 (4).و لا لطمس هويته و انتمائه تغيير نسبه

 

                                  
.119عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص.  ( 1(  

)2( Hafid ASSAOUI, KAFALA (la recueil légal), mémoire pour l’obtention du DU-DES en droit 
comparé université de perpignan, faculté internationale de droit comparé des Etats 
francophones.   

.11إبراهيم لعرج و لآخرون، المرجع السابق، ص.  ( 3(  
المتعلق بتغيير اللقب مع مبادئ الشريعة الإسلامية،   98-99تنفيذي ، مدى تعارض المرسوم المحمدي زواوي فريدة ( 4( 

  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة-بجاية- العدد الثاني، 9111، ص. 11.
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 المبحث الثاني:

 عقد الكفالةأسباب انقضاء 

      بالعودة إلى الخصائص التي ينفرد بها عقد الكفالة و يجعله يتميز عن غير من العقود             
ل قائما ساري المفعول إلى أن ه عقد مؤقت و ليس أبدي إذن يظ و التي تمت دراستها سابقا، نجد من بينها

سواء على الكافل أو المكفول  المترتبة عنه غايه تعرضه لأسباب و عوامل تجعله ينهي الآثار الناتجة و
 على حدٍ سواء كما سبق الذكر.

فقد تكون هذه الأسباب عامة لا إرادية خارجة عن رغبة أطراف هذا العقد و هو ما سيدرس كمطلب أول، 
الراجعة إلى الرغبة المباشرة للأطراف  بينما سيخصص الثاني لدراسة الأسباب الخاصة لانقضاء هذا العقد

 الكفالة.عقد ي العدول على هذا الاتفاق و المتمثل في ف

 

 المطلب الأول:

 الأسباب العامة لانقضاء عقد الكفالة

إن  من بين الأسباب المعدمة للالتزامات الواقعة على الكافل تجاه الولد المكفول و المنهية للآثار          
الخارجة عن رغبة هؤلاء لإنهاء هذه الرابطة التي رادية هذان الطرفان، الأسباب العامة اللاإالمترتبة على 

كانت تجمع شملهم، فنجد من جهة وفاة سواء الكافل أو المكفول، و من جهة أخرى تخلف أحد الشروط 
أحدها يسقط  باختلالق أ ج، و التي بتوفرها يقبل طلب الكافل للكفالة و  111الواردة في نص المادة 

 فل و حماية له.هذا العقد مباشرة خدمة لهذا الط
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 الفرع الأول: 

 وفاة أحد طرفي عقد الكفالة

قد يحدث أن يتوفى الكافل أو المكفول، فإذا توفي المكفول انعدام محل أو سبب الكفالة و كنتيجة          
حتمية عن ذلك ينتهي و ينقضي معها العقد بصفة تلقائية، لأن  الولد القاصر هو الموضوع الرئيسي في 

ظام، و بالتالي انعدام هذا الأخير يستلزم بالضرورة انعدام الالتزامات الواقعة على الشخص الكافل هذا الن
  (1)تجاه المكفول، فلا ضرورة في الاستمرار في العقد إن كان الطفل محل الكفالة غير موجود.

     ذ بشؤونه الأخفالحكمة من إيجاد نظام الكفالة هو رعاية الطفل القاصر المحروم من الجو العائلي و 
و لكن هذه المهمة  لغ أشده و يصبح شابا يافعا و فردا نافعا في المجتمع،بيو الاهتمام بأموره حتى 

 ص الكافل تنتهي بوفاة هذا الطفل.الواقعة على الشخ

الولد  أما في حالة وفاة الكافل الذي يقع عليه التزام الرعاية، التربية، التعليم و توفير كل ما يحتاجه       
 في هذه المرحلة من حياته و ضمان له حياة أفضل، تنقضي معها الكفالة لاستحالة تنفيذها، فيجد الطفل 

المكفول مرة أخرى نفسه دون عائلة، مما يستوجب على هذا الطفل انتظار فرصة أخرى لعله يحظى 
ري عمل على توريث عقد فلهذا السبب نجد أن  المشرع الجزائ (2)بشخص آخر يتبرع برعايته و ضمه إليه

 إجراءاتالكفالة كتوريث المال إلى الورثة، خدمة لمصلحة الطفل و حمايته من الضياع، خاصة مع طول 
...و في حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة ق أ ج :"  121/5الكفالة و تعقيدها، ذلك وفقا لنص المادة

 القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية." أن ألتزموا بذلك، و إلا فعلى القاضي أن يسند أمر
ولى الأهم الكفالة إلى ورثة المتوفى ف انتقلتنستخلص من هذه المادة أن ه في حالة وفاة الشخص الكافل 

ها لا تنتقل إليهم بقوة القانون بالاستمرار فيها عن غيرهم خدمة للطفل دائما، طبعا إن رغبوا في ذلك، لأن  
 كانتقال تركة المتوفى.

                                  
.49إبراهيم لعرج و آخرون، المرجع السابق، ص. ( 1(  
.77عقيلة بوعشة، المرجع السابق، ص.  ( 2(  
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 بالتالي و على هذا الأساس يستوجب على الورثة إخطار قاضي شؤون الأسرة الذي أمر بالكفالة        
و إخباره بوفاة الكافل، بحيث يقوم باستدعائهم في غضون شهر من وفاة الكافل لسماعهم و إبداء رأيهم 

عند  م إ ج على أن ه:"ق إ  626حول الإبقاء على الكفالة من عدمها، و يظهر ذلك جليا في نص المادة 
 شؤون الأسرة الذي أمر بالكفالة،  قاضي وفاة الكافل يتعين على ورثته أن يخبروا دون تأجيل

 بقاء الكفالة،لإحول ا يتعين على القاضي أن يجمع الورثة في ظرف شهر لسماعهم

 الورثة بالإبقاء عليها، يعين القاضي أحد الورثة كافلا، إذا التزم

 (1)الأشكال المقرر لمنحها" نهي القاضي الكفالة حسب نفسلرفض يفي حالة ا

   سيتحدد حسب الموفق الذي سوف يتخذه الورثة، فإذا كان موقفهم الإيجاب  و بذلك فإن  مصير الطفل
بتعيين أحدهم للقيام و التزامهم بالاستمرار في عقد الكفالة و بالسهر على تطبيقه بشكلٍ لائق قام القاضي 

 على اعتبار أن  فأما في الحالة العكسية ينقضي العقد مع العلم أن  الورثة أحرار في ذلك،  بهذه المهمة،
       أن يتولى أمر هذا الطفل  يقع على القاضيفيه، و  الاستمراريجبرهم على  شيءفلا  اختياريعقد الكفالة  

القاضي أن يسند أمره إلى مصيره. فإذا بلغ سن الرشد يترك في حالة؛ أما إذا كان صغيرا فعلى   و يقرر
 التيهي  فهذه الجهات (2)الجهات المختصة بالرعاية بحماية الطفولة و التي تختلف بحسب سن الطفل.

   (3)سواء كانت مؤسسات خيرية أو حكومية.ى مهام إيواء الأطفال المحرومين تتول
رثة أولى بالكفالة بعد وفاة و لكن ما يمكن ملاحظته أن  المشرع الجزائري قد أغفل عن ذكر أيٍ من الو  

ق أ ج و التي  16الكافل بحيث أشار و استعمل عبارة الورثة عامةً، و لكن بالعودة إلى نص المادة 
 فيفهم من ذلك أن ه  (4)تنص على أن  الأب يكون وليا على أولاده القصر و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا

 التي تعد من بين ورثته و بمثابة همة الطفل إلى زوجة الكافل بمجرد وفاة الكافل فمن المنطقي أن تنتقل م

                                  
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، السالف الذكر.19-14القانون رقم  ( 1(  
.71زهرة بلقرقيد، المرجع السابق، ص.  ( 2(  
.4عقيلة بوعشة، المرجع السابق، ص.  ( 3(  
ية يوسف دلاندة، قانون الأسرة مدعم بأحدث مبادئ و اجتهادات المحكمة العليا في مادتي الأحوال الشخص ( 4(  

.114، ص. 9118و المواريث، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،   



عقد الكفالةأحكام : لثانيالفصل ا  

 
61 

 
 ، مما يستدعي بنا القول بأن ه بمجرد وفاة الكافل فإن  الكفالة تنتقل إلى زوجة الكافل.(1)أم للطفل المكفول

و لكن الإشكال المطروح يتمحور حول ذلك العقد، فهل يستمر الورثة بالعمل بالعقد الذي أبرمه        
 كافل شخصيا قبل وفاته أم يجب عليهم إعادة الطلب بصياغة عقد جديد باسمهم؟ال

فمنطقيا و بما أن  الكافل المتوفى قد أبرم عقد الكفالة باسمه فهو وحده الملتزم شخصيا به، فمن الأجدر 
 (2)يه.إعادة إبرام العقد من جديد لتحويل التي كانت واقعة على الكافل إلى الشخص الراغب بالاستمرار ف

 

 الفرع الثاني:

 ق أ ج 111سقوط الكفالة لتخلف أحد الشروط الواردة في المادة 

بما أن  عقد الكفالة ينصب بشكل رئيسي على القيام بشؤون القاصر، أي على حياة إنسان          
ه ضعيف غير مدرك لمصلحته و منفعته، بالتالي فلإسناد أمر هذا الطفل إلى الشخص الراغب بالتكفل ب

إما بالقبول  لابدا من أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط، فمن خلال مدى توفرها فيه يتحدد مصير طلبه
للإخلال بها بعد نشوؤه صحيحا، ما فينشأ العقد بآثاره أو بالرفض لعدم توفرها أو أحدها أو بسقوطها 

  (3)يجعل الكافل غير كفؤ للقيام بهذا الصغير.

لية، فإن  العقد ينشأ صحيحا بإلمام الشخص الكافل على أهلية أداء سليمة من فبالنسبة لشرط الأه       
كل ما يمكن أن يعيبها سواء التي تأدي إلى انعدامها أو انقضائها، خاصة و أن  عقد الكفالة يعد من عقود 

 د ذلك تسري آثاره عليه و يتحمل بعالتبرع، بالتالي فلابدا من أن يصدر هذا العقد من سليم العقل حتى 
 
 
 

                                  
.17بشير خلوفي، المرجع السابق، ص.  ( 1(  
17المرجع نفسه، ص.  ( 2(  
.84عقيلة بوعشة، المرجع السابق، ص.  ( 3(  



عقد الكفالةأحكام : لثانيالفصل ا  

 
62 

 
نتائج أفعاله؛ أما في الحالة العكسية التي يشوب فيها العقل إحدى عوارض الأهلية المعدمة لها كالجنون 

تصيب العقل و التي تمنعه من الإدراك و معرفة الأمور على  و العته و الذي نعني بهما مرض أو آفة
 هذا الشخص لكونه غير آهل لمباشرة فهي تأدي إلى البطلان المطلق للتصرفات الصادرة عن  (1)حقيقتها

أو عوارض منقصة للأهلية كالسفه و العته و هو ما نعني به سوء التسيير للمال و عدم  (2)أي عمل
  (3)التدبير فيه بالطريقة التي تعود عليهما بالنفع.

من هذا  فكل الأسباب السابقة الذكر تجعل الإرادة معيبة، بالتالي فهي تحد من صحة التصرفات الصادرة
، فمن لا يستطيع التكفل بنفسه لا يمكنه التكفل بغيره من بابٍ الشخص، فكيف إذن القيام بشخص آخر

 أولى؛ في حين إذا ما كان تصرف إبرام عقد التبرع صادر من كامل الأهلية و سليمها ينشأ هذا العقد
ا أو عديهما فإن ه ينتهي صحيحا منتجا لآثاره على الكافل و المكفول؛ أما إذا صدر ممن كان ناقصه 

 معها عقد الكفالة.

ق أ ج و الذي يجب أن يتوفر في الكافل و إلا  111الشرط الثاني المذكور في نص المادة        
سقطت الكفالة عنه، هو شرط الإسلام خاصة و أن  الطفل و هو في أول مراحله منعدم الإدراك، فهو 

ن فيها ما تشاء بحسب ما ق و دين، فالطفل ورقة بيضاء يتأثر بكل ما يلقم له و يربى عليه من أخلا تدو 
يتشبع بمبادئ و أخلاقيات  الكافل تدينه بالدين الإسلامي حتىعلمته إياه، لهذا السبب اشترط المشرع في 

المسلم، بتعاليم و أصول الإسلام الحنيف و يكبر عليها، فعلى هذا الأساس يجب إسناد أمر الولد محل 
فه الفكري لتصبح عقه حتى لا يخشى عليه من استغلال ضن يأمن عليه في سيرته و أخلاالكفالة إلى م

 الدين وسيلة للتفرقة التي قد تمس الأسرة الواحدة، بالتالي تتلاشى مقومات و  الوجدانحريته في الفكر، 
دين الدولة و السبب الآخر لاشتراط الإسلام راجع لكون  (4)الوحدة و تدخل في صراعات دينية و طائفية.

 (5).الجزائرية هو الإسلام

                                  
.48إبراهيم لعرج و آخرون، المرجع السابق، ص.  ( 1(  
تعتبر تصرفات المجنون و المعتوه و السفيه غير نافذة إذا التي تنص على أن ه: " ق م ج و 47حسب نص المادة  ( 2(  

 صدرت في حالة الجنون، أو العته، أو السفه"
.78علي علي سليمان، المرجع السابق، ص.  ( 3(  
4توفيق قادري، المرجع السابق، ص.  ( 4(  

.، السالف الذكر1991ر ، يتضمن دستو 874-91من المرسوم الرئاسي رقم  9حسب المادة   .)5(  
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ق أ ج السالفة الذكر تستلزم شرطا آخر ألا  111إضافة إلى الشرطان السابقان الذكر، فإن  المادة        

و هو شرط القدرة سواء كانت مادية أو جسدية و التي تمك ن الكافل من القيام بمهامه على أحسن وجه، 
 أي عارض يؤدي إلى انعدام القدرة عنده أو إنقاصها لديه، يكون ذلك  بالتالي إذا ما اعترض هذا الشرط

ما يستوجب بالضرورة انقضاء الكفالة دون رغبة هذا عاملا منطقيا في عجز الكافل عن أداء التزاماته، 
  (1)من الكافل و إسقاطها عنه.

ق أ ج ضرورية من  111نصل أخيرا إلى أن  الإلمام بالشروط المنصوص عليها في نص المادة        
 قبول طلب الراغب بالكفالة، فحتى تقوم الجهة المكلفة بإبرامها تتأكد أولا من توفرها حتى يسند الطفلأجل 

، بالتالي و بمفهوم المخالفة فحدوث أي خلل في هذه الشروط أو غيابها يستوجب بالضرورة عدم (2)إليه 
 ول الطلب أو إسقاطها عنه بعد تخلفها.بق

 

 الثاني: المطلب 

 الأسباب الخاصة لانقضاء عقد الكفالة

هذا النظام لا تنتهي في الأوضاع الطبيعية  )الولد المكفول( الأصل أن  الكفالة الواردة على محل        
للولد و بسن الزواج بالنسبة للبنت حماية لهما من كل استغلال من طرف إلا ببلوغ سن الرشد بالنسبة 

مور لا تجري دائما كما تشتهي، فقد يطرأ ظرف يجعلها تنتهي قبل أوانها سواءا سيء النية؛ غير أن  الأ
لإرادة الشخص الكافل في  ةراجعلأسباب عامة كما سبق دراستها في المطلب الأول، أو لأسبابٍ خاصة 

أول أو راجعة إلى رغبة الأبوين الأصليين في استعادة التخلي عن التزاماته تجاه الطفل المكفول كفرع 
 ولدهما كفرع أول ثاني.

 

 

                                  
.89عقيلة بوعشة، المرجع السابق، ص.  ( 1(  
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 الفرع الأول:

 التخلي عن الكفالة

تنقضي الكفالة كذلك بالتخلي عنها و ذلك بتعبير الكافل عن رغبته الصريحة في التخلي عن         
ق أ ج و التي تنص على أن  :  121واجباته تجاه الولد المكفول، و هو ما يظهر جليا في نص المادة 

 م أمام الجهة التي أقرت الكفالة و أن يكون بعلم من النيابة العامة"التخلي عن الكفالة يت

فمن خلال هذه المادة يتضح لنا جليا أن ه بمقدور الشخص الكافل التخلي عن الكفالة بعدوله عنها و عن 
 الواقعة عليه بموجب هذا العقد، و الأسباب الدافعة إلى أخذ موقف التخلي راجع لعدة ظروف  الالتزامات

 ، كعدم القدرة المالية لتدهور مركزه الاقتصادي، فمخافة منه من عدم إعطاء عوامل قد تطرأ على الكافلو 
ذلك الولد حقه و عدم قدرته على تلبية كل حاجيات هذا الأخير فإن ه لا يجد طريقا إلا اللجوء إلى التخلي 

  عنه عسى أن يجد كفيلا خيرا منه.

عجز فيه ما يجعله غير قادر  ،الموقف راجع لظهور عارض جسميكما يمكن أن يكون سبب اتخاذ هذا 
 على القيام بأمور الولد و تجسيد دوره كأبٍ له على الوجه السليم، كما يمكن أن لا يكون للكافل أي سبب 

 يدفعه للتخلي عنه و إن ما لعدم رغبته في المواصلة فيها.
أن ها تؤدي إلى نتيجة واحدة و هو الإخلال  فكل هذه الأسباب و أخرى و رغم اختلافها و تعددها إلا

 بواجب الكفالة و إهمال الطفل مرة أخرى.

الامتثال أمام نفس  يستوجب عليه ،بة الكافل في التوقف عن التزاماته تجاه المكفولفلتجسيد رغ       
الديبلوماسية من  الجهة التي قامت بإقرار هذا العقد و إبرامه سواء أمام المحكمة، الموثق أو أمام البعثات

و التي ترفع وفقا للإجراءات العادية بعد علم  (1)أجل فك الرابطة التي كانت تجمع الكافل بالطفل المكفول
  624النيابة العامة و سماعها بذلك، ينظر في الدعوى في جلسة سرية، هذا حسب ما صرحت به المادة 
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ب قواعد الإجراءات العادية، ينظر التخلي عنها حسترفع دعوى إلغاء الكفالة أو  ق إ م إ ج على أن ه: "
  (1) في الدعوى في جلسة سرية بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباتها"

 

 الفرع الثاني: 

 طلب الأبويين الأصليين عودة المكفول إلى ولايتهما

ال معلومي النسب،     لقد جاء قانون الأسرة صريحا في مسألة انقضاء عقد الكفالة بالنسبة للأطف         
 بعدما قاموا  (2)و ذلك إذا ما عب ر الوالدين الأصلين عن نيتهما في استرجاع ولدهما المكفول إلى حضنهما

 سواء من الأم أو الأب، و ذلك وفقابالتخلي عنه لسببٍ ما، و ذلك الطلب يصدر من كلاهما أو أحدهما 
إذا طلب الأبوين أو أحدهما عودة فيها ما يلي: "  ق أ ج و التي ورد 126لما هو واضح في نص المادة 

بهما إذا باغ سن التمييز و إن لم يكن مميزا لا  الالتحاقالولد المكفول إلى ولايتهما يخي ر الولد في 
 كفول"يسلم إلا بإذن من القاضي مراعاة لمصلحة الم

ة زوال السبب الذي دفع بهما إلى فكثيرا ما يتخذ الأبوين أو أحدهما قرار إعادة ولدهما إلى حضنهما نتيج
التنازل عنه أو التخلي عليه، فالرغبة في تصحيح الخطأ الذي اقترفاه و أقدما عليه في حق هذا الطفل    

 لادة، و كذا الرغبة في تعويضه عنو حرمانه من شيء كان أمرا طبيعيا أن يحصل عليه بالفطرة منذ الو 
غيرها دوافع قوية للامتثال أمام القضاء من أجل طلب إعادة  كل ما حرم منه من رعاية، حماية، حنان و

ابنهما و فلذة كبدهما إلى ولايتهما بعد تخيير من كان بالغا لسن التمير لتقرير مصيره بنفسه، و إسناد أخذ 
 القرار للقاضي لمن ام يبلغ هذا السن، بالتالي لابدا من دراسة كل حالة على حدى:
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  ها الولد مميزا، بمعنى بلوغ هذا الأخير سن التمييز الذي يختلف من بلدٍ إلى آخر، الحالة التي يكون في *
    62/2نا بصدد دراسة الكفالة وفقا للقانون الجزائري، فلقد حددها المشرع في نص المادة أن   و لكن و بما

 سنة. 17ببلوغ سن  (1)ق أ ج 

في حين إذا ما رفض العودة إليهما  (2)يه الشرعيينفإذا ما تحققت هذه الحالة يخي ر الطفل بالالتحاق بأبو 
 فاتخاذ القرار في هذا الشأن راجع إلى تعبير الولد عن رغبته و حريته في تحديد  (3)بقي تحت ولاية الكافل

مصيره، ذلك نظرا لإدراكه التام لما ينفعه مما يضره، و عدم الأخذ برأيه يعد خرقا للقانون و الذي على 
 يكون الحكم الصادر في هذه المسألة محل طعن.أساسه يمكن أن 

يصرح بهذا الرأي أمام القاضي و تحت رقابته للتأكد و لكن رغم ذلك و دائما خدمة لهذا الولد فلابدا أن 
من صدوره دون أي ضغط من الطرفين لاستمالته إلى صالحهما، بعدها يحرر محضر موقع من الأطراف 

   (4)لما تم  الوصول إليه.

سنة، ففي هذه الحالة لا  17 لة التي يكون فيها الولد غير مميز، أي لم يبلغ سن التمييز المقدر بالحا *
 ؟ لهذا السبب لم يتركها المشرع لحرية  ؟ و لا مع من يمكنه أن يعرف المكان الأصلح لأن يكون فيه

و بما أن  للقاضي  (5)الأطراف و إن ما قيدهم باللجوء إلى القاضي الذي يعتبر حاميا للحقوق و الحريات
بوالديه الأصليين أو الكافل، فهو الذي يصدر أمر   (6)سلطة تقدير الوقائع و الظروف المحيطة بالمكفول

 رفض أو قبول العودة لوالديه، بعد التحقيق الذي سوف يجريه من أجل معرفة الأسباب التي دفعت 
 

                                  
، يتضمن القانون المدني الجزائري، السالف الذكر.74-17القانون رقم  ( 1(  
، قضية: )ع أ( ضد: ) ق ح(،11/17/1994، المؤرخ في 148119المحكمة العليا، غ. أ. ش. م، قرار رقم ( 2(  

.91-94، ص. ص. 1994ة القضائية الإدارية عن قسم الوثائق للمحكمة العليا، العدد الثاني، المجل  
لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى من قضاء الأحوال الشخصية، الجزء الأول، دار هومة للطباعة و النشر  ( 3(  

.119، ص. 9117و التوزيع، الجزائر،   
.47ص.  إبراهيم لعرج و آخرون، المرجع السابق، ( 4(  
.71عقيلة بوعشة، المرجع السابق، ص.  ( 5(  
.47إبراهيم لعرج و آخرون، المرجع السابق، ص.  ( 6(  
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ني القرار الذي يتخذه القاضي و دائما لابدا من بالأبوين طلب العودة، و حسب النتائج المتوصل إليه ينب

 (1)التأكد من أن  القرار فيه مصلحة الطفل.
 
 
 
 
  
     

           

       

  

  

 

 

                                  
.47-49لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص. ص.  ( 1(  
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 خاتمة

 

     الموضوع و إحكام القبض بمحل دراستنامحاولتنا الإلمام بجميع عناصر و بعد  ،في الختام         
يعد  الكفالة نظام أن   إلىالكفالة في قانون الأسرة الجزائري، نخلص  عقد في ةالمتمثل في هذه المذكرة و

    جليايظهر  الذي و ،و الانحراف  التشردمن الأنظمة الفعالة في تكريس دورها في حماية الطفولة من 
صا الأطفال المحرومين من بهذه الفئة خصو إنشائها للتكفل  التي تم   مراكزالو  مؤسساتال إرساء في

 ، و فتح المجال أمام الأسر الراغبة في التكفل بها.الأبوين

و لكن ما يعاب على هذا النظام أن ه رغم كل المساعي المبذولة في الاهتمام بالطفولة إلا أن         
 ذه الفئة، إذ نجد الكثير من النصوص و الأحكامنظره في ه الجزائري يعاني من نقص شديد عندالمشرع 

عديدة من بينها ما  في مسائل جليا من النقص و الغموض و يظهر ذلك الة يشوبها نوعالمتعلقة بالكف
 أثناء محاولتنا تحليل هذا الموضوع و التي سوف نستعرضها على شكل نقاط: ستخلصناها

بذكر القصر بالنسبة  فقط تحديد سن طرفا عقد الكفالة، بحيث اكتفى المشرع الجزائري قد أغفل أغفل *
بالنسبة لطالب الكفالة،  كفول و سن الرشد بالنسبة للكافل، دون وضع أدنى و أقصى سن خاصةللولد الم

بمصلحة الولد التي  مس  لأن ه لو كان الأمر كذلك فللشخص القاصر و المسن القيام بالتكفل، و هذا ما ي
 . بحمايتها لطالما نادى المشرع

موافقة  تحديدبحيث اكتفى فقط ب ،زوجة الكافل في قبول أو رفض الكفالة قفذكر مو  المشرع كما أغفل *
فل أو أحدهما إن كان معلوم النسب، كما تناساها في مسألة إمكانية استخلافها أبوي الطالكافل و كل من  

ن ه في حالة حيث نص على أكما فعل في الأحكام المنظ مة للولاية  ،لزوجها الكافل بعد وفاته بنص صريح
ق أ ج. 78و ذلك بنص المادة  تحل الأم محل ه في الولاية على أولادهاوفاة الأب    

لم  و همبلم يرتولكن ه  ،تكفل بالطفل بعد وفاتهلاستمرار في الا نص كذلك على حق ورثة الكافل في *
على  أم يستوجب ؟، و هل يستمر هؤلاء بالعمل بالعقد الذي أبرمه الكافل قبل وفاتهمن الأولى منهم ديحد
 .بنص صريحة تحرير عقد جديد؟ بالتالي يقع على المشرع توضيح هذه المسأل التزم بذلك من
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فهي تمنحه مكانة الأب  ولاية قانونية على الطفل المكفول تمنح للشخص الكافلإذا كانت الكفالة  *
هذا  بهاكبها و الأضرار التي يرتا عن الأفعال و الأخطاء التي يرتفماذ إذا كان الأمر كذلكو الشرعي 

    هاذكر المشرع ب خصإذا كان الجواب بالإيجاب فلماذا لم يف فهل يتحملها الكافل؟ الولد في حق الغير،
في حالة  أما إذا كان الجواب بالسلب فمن إذن يسأل عن هذه الأفعال ومن يتحملها ؟صريحفي نص 

 وقوعها؟

ل حول ما إذا كان نص لاية الشرعية للطفل، بالتالي نتساءللشخص الكافل الو و إذا كان عقد الكفالة يمنح 
المكفولين بجريمة ترك الأسرة و إهمال عيين الأطفال يق ع يشمل إضافة إلى الأطفال الطب 333المادة 
  الأولاد.

ن من أجل و بناءا على ما سبق ذكره يستوجب على المشرع إعادة النظر في هذه النقاط بكل تمع         
و عليه حتى يحقق هذا النظام  م عقد الكفالةو نقص يشوب هذه الأحكام التي تنظ   إزالة كل غموض

 ما يلي: صب من أجلها نقترحالأهداف التي ن  

تحقيقا لمصلحتها يستوجب على القاضي عدم الاكتفاء بإجراء على المشرع الاهتمام أكثر بهذه الفئة، ف *
مر بتتبع تنفيذ الكفالة و مراقبة مدى التزام الأ واجب عليهيقع ما ن  إ قبل قبول عرض الكفالة و تحقيق

 ،من السلطة الممنوحة له بموجب هذا العقد وسيلة للظلم اه الطفل المكفول لعدم الأخذالكافل بواجباته تج
واجب تحديد يقع على المشرع و على هذا الأساس و سبيلا للإضرار به و استغلاله،  فذريعة للتعس  

بها تجاه المكفول، و قبل ذلك  خلال بالواجبات التي تعه د القيامط عليه في حالة الإء الذي سوف يسل  الجزا
 لتي سوف تسلط  للأولياء الذين يقدمون على التخلي عن أبناءهم.  تشديد العقوبات ا

     ،ق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل و حمايته وحدهايعلانات و المواثعدم الاكتفاء بالمصادقة على الإ *
في أرض الواقع للقضاء على معاناة  ن تستتبعها مبادرات لتفعيل و تجسيد هذه الحمايةا لابد من أمن  و إ

راكز و المؤسسات الي تتولى قل التقليل منها عن طريق التكثيف من المهذه الشريحة نهائيا أو على الأ
من دور الحضانة و مراكز الطفولة  طفال الذين يتواجدون في وضعيات محرجةمهمة إيواء و احتواء الأ

 الزيادة من الميزانية المخصصة لهذه الفئة.إضافة إلى ، المسعفة و تعميمها في جميع أقطار الدولة
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العمل على الإبقاء على اسم الطفل مجهول النسب الذي منحه إياه ضابط الحالة المدنية و تجنب  *
يير اللقب بالنسبة للولد المكفول، حتى لا ينمو و يكبر على فكرة أن ه فرد من العمل بالمرسوم المتعلق بتغ

لتفادي دم في المستقبل، و و حتى لا يص ،مما ينعكس عليه أولا و على تلك العائلة ،به فةلعائلة المكل  ا
لا يمكن تصور حق من الحقوق التي يتمتع بها الابن الشرعي و هو اللقب  ، بحيثلعوائق التي قد تحدثا

         .أن يحمله من كان مجهوله و يصبح فردا من تلك العائلة

على أمل أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا و نكون قد أعطيناه حقه علميا و منهجيا،  وفي الأخير و    
، و خير ما نختم به أن الحمد لله لو بالقليل يسعنا إلا  أن نتمنى و نأمل أن نفيد طلابنا من بعدنا و لا ف

 .رب العالمين

 

   

.لالعلم، و خير العمجاح، و خير النّ و خير ، اءخير المسألة، و خير الدّع ألكساللّهم إنّا ن  

.خواتمه عملنا يرخ جعللهم االّ   
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10الملحق رقم    

و كذا أمام المحكمة نموذج عن عقد الكف الة المبرم أمام الموثق  

 *الأول يتعلق بالولد معلوم الأبويين

الثاني يتعلق بالولد معلوم الأم فقط*  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

20الملحق رقم    

نموذج عن شهادة و مذكرة تسليم الطف ل موضوع الكف الة  

 الصادرة عن مديرية النشاط الاجتماي

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30الملحق رقم    

 نموذج عن شهادة ميلاد طف ل معلوم الأم





 

 

 

 

 

 

 

 

 

40الملحق رقم    

يناير سنة   31، المؤرخ في  90-29التنفيذي رقم   المرسوم  

يونيو   41، المؤرخ في  353-13، يتمم المرسوم رقم  3229

، المتعلق بتغيير اللقب.3213سنة    







 

 

 

 

 

 

 

 

 

  50الملحق رقم  

التعريف بدار الطفولة المسعفة لولاية بجاية و التمثيل البياني  

لى  إ  4552سنة    افتتاحهالعدد الأطف ال المكفولين من بداية  

.4502غاية شهر ماي لسنة    



 

 

ةدار الطفولة المسعف  

 

 لولاية بجاية المتواجد بحي إحدادن

 

 دار الطفولة المسعفة لولاية بجاية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري،        

 سنوات. 6-0من الجو الأسري و الذين تتراوح أعمارهم بين  المحرومينتستقبل الأطفال 

  3000يسمبر د 00، المؤرخ في  00-564*أشئت هذه المؤسسة بموجب المرسوم رقم 

 3005جوان  06*فتحت أبوابها يوم 

 طفل 40*القدرة الاستيعابية للمؤسسة 

 طفل 00*الاستيعاب السنوي للمؤسسة 

يتمثل دور هذه المؤسسة في حل محل هيكل عائلي غائب أو عاجز ، و تشكل وسط        

 حياة دائم للأطفال في انتظار الوضع في وسط عائلي.

بضمان تكفل مادي، نفسي و تربوي، يهدف إلى تشجيع الادماج  تكفل هذه المؤسسة      

 الاجتماعي المنسجم للأطفال.

          تسهر المؤسسة على توفير الحب و الأمان، الاستقرار و الحنان و الحماية       

   و مجموع الشروط اللازمة لتفتحه على المستوى العاطفي، التربوي و الاجتماعي.



  المسعفة لولاية بجاية عن وضعية الأطفال في دار الطفولةجدول بياني 

:4004إلى  4002من سنة   
 

 

المركز في المتواجدين الأطفال  

 في آخر كل سنة

 
 
 

 الأطفال المتوفون

 
 
 

 الأطفال الذين تمّ تحويلهم

 

استرجاعهم تمّ  الذين الأطفال  

أمهاتهم طرف من  

 

 

تمّ  الأطفال الذين   

لكفالةطاب اوضعهم ل  

 
 

      ون     المتواجدالأطفال 

كزفي المر   

 
 
 

 السنوات

81 00 00 07 36 33 4002 

63 08 00 07 45 10 4002 

67 00 08 84 43 76 4002 

61 05 00 01 36 71 4002 

63 00 00 80 40 33 4002 

61 08 08 01 34 76 4002 

67 06 06 80 61 40 4000 

50 05 05 06 56 45 4000 

60 06 06 88 51 46 4004 



 
 

        

 عدد الأطفال المكفولين 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 السنوات

 

  

بجاية لولاية المسعفة الطفولة دار في المكفولين الأطفال عدد يمثل بياني منحنى  

4002إلى غاية شهر ماي لسنة  4002من سنة   

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



 قائمة المراجع
 

 

67 
 

  قائمة المراجع

 القرآن الكريم

غة العربيةل  بالأولا:   

الكتب - I 

براهيم، الوسيط في شرح الأحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، إإبراهيم عبد الرحمان  -1
 .9111الجزائر

 لبنان، د. س. ن. ،أبي عبد الله البخاري، صحيح البخاري، المجلد الثاني، دار صادر -2

   أحسن بوسقيعة، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول: )الجرائم ضد الأشخاص  -3
  و الجرائم ضد الأول(، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، د.س.ن.

فراج حسين، أحكام الوصايا و الأوقاف في الشريعة الإسلامية، دار الجامعة العربية للنشر،  أحمد -4
 .3002 مصر،

أحمد لعور، نبيل صقر، الدليل القانوني للأسرة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  -5
3002.  

الخلع،  سخ والفة، الأحوال الشخصية، فقه الطلاق سماعيل أمين نواهضإأحمد محمد المومني،  -6
 .3001التوزيع، عمان، الأردن،  النشر و ولى، دار المسير للطباعة والطبعة الأ

 المطبوعات ديوان ،(والطلاق الزواج:)الأول الجزء الأسرة، قانون شرح في الوجيز ،بلحاج العربي -7
 .9111 الجزائر، الجامعية،

 الثقافة دار الأولى، الطبعة الأولى، الطبعة الجديد، الأسرة قانون في الزواج أحكام ،بلحاج العربي -8
 .3009، الأردن النشر، و للتوزيع



 قائمة المراجع
 

 

68 
 

 الثقافة دار الثانية، الطبعة الجديد، الأسرة قانون ضوء على والمواريث التركات أحكام ،بلحاج العربي -9
 .3090الأردن، التوزيع، و للنشر

 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان القضاء، و الفقه ضوء على الأسرة قانون ملحة، بن الغوثي -11
3002  

بدران أبو العنين بدران، الفقه المقارن في الأحوال الشخصية، الجزء الأول: )الزواج و الطلاق(،  -11
 دار النهضة العربية للطباعة و النشر و التوزيع، لبنان، د.س.ن.

   .3001 الجزائر، الوعي، دار الرابع، المجلد بالأدلة، الملكي الفقه في المبسط التواتي، بن تواتي  -12

 مصر، الجامعي، الفكر دار الدولي، القانون و الشريعة بين الطفل حقوق ،ىبواد المحمدي حسين -13
 د.س.ن.

 بين الفرقة: )الثاني القسم الإسلامية، الشريعة في الأسرة أحكام الشرنباطي، السيد علي رمضان -14 
 .3003 لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات ،(الاولاد حقوق و الزوجين

: الأول القسم الأسرة، أحكام الشافعي، سالم الهادي عبد جابر الشرنباطي، السيد علي رمضان -15
  . 3090 لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات الثالثة، الطبعة ،(بالزواج الخاصة الأسرة أحكام)

 .ن. س. د وزو، تيزي الأمل، دار الكفالة، عقد ،يوسف سي زهية  -16 

 النهضة دار العام الدولي القانون و الإسلامية الشريعة في الطفل حقوق مفهوم جويلي، سالم سعيد -17 
 .3009 مصر، العربية،

 الأردن، التوزيع، و للنشر الثقافة دار الرابعة، الطبعة ، الإنسان حقوق الفتلاوي، حسين سهيل -18 
3093. 

-الحرفي-التاجر-التجارية الأعمال: )الجزائري التجاري القانون في الكامل صالح، فرحة زراوي -19 
 .ن. س. د الجزائر، خلدون ابن توزيع و نشر ،(التجاري السجل-المنظمة التجارية الأنشطة



 قائمة المراجع
 

 

69 
 

 عام، بوجه الالتزام نظرية: )الأول المجلد المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد -21
  .3000 لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات ، الثالثة الطبعة ،(الالتزام مصادر

 للأشغال الوطني الديوان الثانية، الطبعة الأسرة، نظام على الواقعة الجرائم سعد، العزيز عبد -21
 .ن. س. د الجزائر، التربوية،

 الجزائر، التوزيع، و للنشر و للطباعة هومة دار الجزائر، في المدنية الحالة نظام  سعد، العزيز عبد -22
 .ن. س. د

      الإسلامي، الفقه أحكام و مبادئ خلال من الجزائري الأسرة قانون في مباحث الفتاح، عبد تقية -23
 .9111ن،. ب. د

 .3093الالتزام، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، لبنان،  عبد القادر الفار، مصادر -24

 مكتبة( الإسلام في الأولاد تربية: )الرابع الجزء الإسلام، رعاية تحت الأسرة موسوعة صقر، عطية -25
 .3002 مصر، وهبة،

   الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الأولى الطبعة للالتزام، العامة النظرية سليمان، علي علي -26
 .ن. س. د

 .3099الجزائر، للفنون، الوطنية المؤسسة الحق، نظرية فيلالي، علي علي -27

 .ن س، د، مصر، المعارف، منشأة المال، على الولاية في الموضوعية الأحكام ،حمدي كمال -29

 .9111 مصر، المعارف، منشاة الوصية، الهبة، المواريث، ،حمدي كمال -31

 .9113مصر، الكتب، عالم المال، على الولاية أحكام البنا، صالح كمال -31

 هومة دار الأول، الجزء الشخصية، الأحوال قضاء في المنتقى ملويا، آث الشيخ، بن لحسن -32
 .3002 الجزائر، التوزيع، و النشر  و للطباعة

 .ن. س. د مصر، العربي، الفكر دار الشخصية، الأحوال زهرة، أبو محمد -33
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        للطباعة الجامعية الدار الرابعة، الطبعة الإسلام، في الأسرة أحكام ، مصطفى شلبيمحمد  -34
 .ن. س. د النشر، و

، محاضرات في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات صبحي نجممحمد  -35
 .9111الجامعية، الجزائر، 

 مصادر للالتزام العامة النظرية: )الأول الجزء المدني، القانون شرح في الواضح صبري، محمد -37 
 .3002 الجزائر، الهدى، دار الرابعة، الطبعة( المنفردة الإرادة و الفقه- للالتزام

 الحلبي منشورات ولى،الأ الطبعة الاجتهاد، و الفقه ضوء في الكفالة معطي، محمود محمد -38
 . 3001 لبنان، الحقوقية،

 التوزيع، و للنشر الثقافة دار الأولى، الطبعة القانون، و الشريعة بين الحضانة ناصر، علوي محمد -39
 .3090 عمان،

 لبنان، الحقوقية، زين منشورات الأولى، الطبعة ،(مقارنة دراسة) الكفالة عقد عبده، علي محمد -41
3002 . 

 العربية، النهضة دار القانون، و الإسلامي الفقه في الأسرة أحكام الشاذلي، سعد نبيل محمد -41
 .3009ن،.ب.د

 الجديدة، الجامعة دار الإسلامي، و الدولي القانون في الطفل حقوق حماية حمودة، سعيد منتصر -42
 .3002مصر،

 الجزائر، التوزيع، و الطباعة و للنشر الهدى دار الموت، مرض المريض تصرفات نبيل، صقر -43
3001. 

 .3090ردن، ر، الجزء الأول، الكلم الطيب، الأالملكي الميس، الفقه الزحيلي بةوه -44

الأحوال  مادتيلمحكمة العليا في ، قانون الأسرة مدعم بأحدث مبادئ واجتهادات ادلاندة يوسف -45
  .3002 الشخصية و المواريث، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،
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المذكرات -  II 

 لسانس شهادة لنيل تخرج مذكرة الجزائري، التشريع في القصر كفالة أحكام آخرون، و لعرج إبراهيم -1
 .3001-3001 الحقوق، كلية جيجل، جامعة الإدارية، و القانونية العلوم في

 لنيل مذكرة المقارن، و الجزائري التشريع في للطفل الجنائية الحماية ،حمداوي سهام ،غربي حسيبة -2
 السياسية، العلوم و الحقوق كلية-بجاية-ميرة الرحمان عبد جامعة الخاص، القانون في الماستر شهادة

3099-3093. 

 الخاص، القانون في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الأسرة، قانون في الطفل حماية ،سلامي دليلة -3
 .3001-3002 عكنون، بن كلية الجرائر، جامعة

، الحماية القانونية للأطفال غير الشرعيين، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا بلقرقيد زهرة -4
 .3090-3002عشر، للقضاء، الدفعة الثامنة 

 تخرج مذكرة الشخصية، الأحوال مجال في للقاضي التقديرية السلطة ،طالب رحمة ،حفحوف سعاد -5
 السياسية، العلوم و الحقوق كلية-بجاية– ميرة الرحمان عبد جامعة الحقوق، في الماستر شهادة لنيل

3099-3093. 

 المدني القانون في القصر أولادهم على التقصيرية الآباء مسؤولية ،بوحارة سفيان ،بودراع الغاني عبد -6
 العلوم و الحقوق كلية-بجاية-ميرة الرحمان عبد جامعة الحقوق، في الماستر شهادة لنيل مذكرة الجزائري،
 .3093-3099 السياسية،

المعهد الوطني  ،الإسلامية، مذكرة شهادة التكوين ، الكفالة في قانون  الأسرة و الشريعةبوعشة عقيلة -7
  .3002-3009 للقضاء، الدفعة الثاني عشر،

، الحماية الجنائية للأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعة عبد تاقه ، نورةسيدهم مريم -8
  .3093-3099 كلية الحقوق و العلوم السياسية،-بجاية-ميرةالرحمان 

 ، التبني و الكفالة، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا قضاء وهران، الدفعة الرابعة عشر،طلبة مالك -9
3002-3002.  
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المقالات - III 

 ،"الطفل لحقوق الدولية للاتفاقية الجزائر تطبيق مدى: الطفل لحقوق الدولية الحماية" ،قادري توفيق -1
 .3002الجزائر، الإدارية، و القانونية العلوم معهد ،العلمية الدراسات و البحوث مجلة

، مركز الدراسات و بحوث المعوقين" مواجهة المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية"،  ،رجاء ناجي -2
 .المغرب، د. س. ن

، "مدى تعارض المرسوم التنفيذي المتعلق بتغيير اللقب مع مبادئ الشريعة محمدي زواوي فريدة -4
العدد -بجاية-، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرةالمجلة الأكاديمية للبحث القانونيالإسلامية"، 

 .3090 الثاني،

النصوص القانونية  - IV 

 *الدستور

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9112 لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور -1
 22. ج.د.ش، عر.، ج.9112ديسمبر  2الموافق ل  9292رجب عام  32المؤرخ في  12-221

، 3003أبريل  90المؤرخ في  02-03، المعدل بالقانون رقم 9112ديسمبر  1المؤرخة في 
نوفمبر  92المؤرخ في  91-01، و بالقانون رقم 3003أبريل  92المؤرخة في  32 ج.د.ش، ع.ر.ج.

 .3001نوفمبر 92المؤرخة في  22 ج.د.ش، ع.ر.، ج.3001

الدولية الاتفاقيات*   

ديسمبر  91، الموافق ل 9292جمادى الثاني عام  32، المؤرخ في 229-13الرئاسي رقم  المرسوم -1
، يتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية 9113

جمادى  31، المؤرخة في 19، ج.ر.ج.د.ش، ع. 9111نوفمبر سنة  30العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
 .9111ديسمبر  32، الموافق ل 9292لثاني عام ا
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 *النصوص التشريعية

 ،9112 سنة يونيو 01 ل الموافق، 9202 عام رمضان 01 في المؤرخ، 99-12 رقم القانون -1 
      المعدل ،9112 جويلية 29 في المؤرخة، 29 .ج.د.ش، ع.ر.ج ،الجزائري الأسرة قانون المتضمن

 ،3002 فبراير 32 ل الموافق، 9232 عام محرم 91 في المؤرخ، 03-02 رقم بالأمر المتمم و
 .3002 فبراير 32 في المؤرخة، 92 ج.د.ش، ع..ر.ج

 يتضمن ،3002 سنة فبراير 30 ل الموافق 9232 عام محرم 39 في المؤرخ، 03-02 رقم القانون -2
 .المتمم و المعدّل .3002مارس  1، صادرة في 92ج.ر.ج.د.ش، ع.  الموثق، مهنة تنظيم

 يتضمن ،3001 سنة فبراير 32 ل الموافق 9231 عام صفر 91 في المؤرخ، 01-01 رقم القانون -3
 9231 عام الأول ربيع 92 في المؤرخة 39ج.د.ش، ع. .ر.ج الإدارية، و المدنية الإجراءات قانون

 . 3001 سنة أبريل 32 ل الموافق

 يتضمن ،9122 سنة يونيو 1 ل الموافق، 9212 عام صفر 91 في المؤرخ، 922-22 رقم الأمر -4
معدل و متمم بالقانون  ،9122جوان  90، صادرة في 21ج.ر.ج.د.ش، ع.  الجزائية، الإجراءات قانون
  .3099مارس  32، صادرة في 91، ج.ر.ج.د.ش، ع. 3099مارس  33، المؤرخ في 02-99رقم 

 يتضمن ،9122 سنة يونيو 1 ل الموافق، 9212 عام صفر91 في المؤرخ، 922-22 رقم الأمر -5
 3، المؤرخ في 92-99، المعدل و المتمم بالقانون 9122لسنة  21، ج.ر.ج.د.ش، ع. العقوبات قانون
  .3099أوت  90، صادرة في 22، ج.ر.ج.د.ش، ع. 3099أوت 

 المتعلق ،9120 فبراير 91 ل الموافق 9211 عام الحجة ذي 92 في المؤرخ 30-20 رقم الأمر -6
        .المدنية بالحالة

، 9120ديسمبر سنة  92، الموافق ل 9210شوال عام  92، المؤرخ في 12-20الأمر رقم -6
، 3002فبراير  32، المؤرخ في 09-02لمعدل و المتمم بالأمر رقم المتضمن قانون الجنسية الجزائري، ا

  .3002ج.د.ش، ع. لسنة ر.ج.
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، 9122سبتمبر سنة  32، الموافق ل 9212رمضان عام  30المؤرخ في ، 21-22الأمر رقم -8
، 3002يونيو  30المؤرخ في ، 90-02يتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 .9122سبتمبر  20صادرة بتاريخ  ، 21 ج.د.ش، ع.ر.ج.

، يتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم 9122سبتمبر  32المؤرخ في ، 21-22الأمر رقم -9
 .3002فيفري 1المؤرخة في ، 99 ج.د.ش، ع.ر.، ج.3002فبراير  2رقم المؤرخ في نون بالقا

النصوص التنظيمية*       

، 9113نة يناير س 92الموافق ل ، 9293رجب عام  1المؤرخ في ، 32-13التنفيذي رقم  المرسوم-1
صادرة ، 2ج. ر. ر.المتعلق بتغيير اللقب،  9129يونيو سنة  2المؤرخ في ، 922-29يتمم المرسوم رقم

 .9111 يناير سنة 33الموافق ل  9293رجب  2في 

القرارات القضائية:        - IIV 

(  معه من و أ ط: ) قضية ،03/02/9112 بتاريخ ،902323 رقم قرار ش،. أ. غ العليا، المحكمة -1
 .9112 الثاني، العدد القضائية، المجلة ،(معها من و ف ط: )ضد

:   ضد( أ ع: )قضية  ،92/02/9111 في مؤرخ 912293 رقم قرار ،.م. ش أ. غ العليا، المحكمة -2
 .9111الثاني، العدد العليا، للمحكمة الوثائق قسم عن الإدارية القضائية المجلة ،(ح ق) 

:      ضد(  ط ف: ) قضية ،03/02/9112 بتاريخ ،902323 رقم قرار ش،. أ. غ العليا، المحكمة -3
 . 3009 العليا، المحكمة قسم عن خاص عدد الشخصية، الأحوال لغرفة القضائي الاجتهاد ،( ط ف) 

، قضية: )ف ف ( ضد:     31/02/9112بتاريخ  933229المحكمة العليا، غ. أ. ش. قرار رقم  -4
 .3009 )م و(، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص عن المحكمة العليا،

المعاجم  -V                    

 .د. س. ن د. ب. ن، مة العربية للثقافة و العلوم،أحمد عابد و آخرون، المعجم الأساسي، المنضّ  -1
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علي بن هادية، بلحسين بليش، الجيلاني بن الحاج بحثى، القاموس الجديد للطالب، الطبعة الأولى،  -2
 .9110 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،

VI – المواقع الإلكترونية 

  www.tomohna.com/.../Shaw thread.Php بشير خلوفي، التبني و الكفالة: -1

     www. Diwanalarab.comحكيمة لحطري، كفالة الأطفال المهملين في البلاد الإسلامية: -2

:الفرنسية غةبالل  ثانيا:   

I-Ouvrages  

1- Farid CHBANE ZIDANI, L’enfant né hors mariage en Algérie, L’entreprise 
algérienne de presse, Algérie. 

2- Gregory DERVILLE, Guillemette RABINCISTY, La protection de l’enfant, 
2éme éd, DUNOD, PARIE, 2011. 

II- THESES 

2- Hadjila DJERBI, Djazia BENABDELHEK, La représentation de la famille 
chez l’enfant adopté, mémoire de mastère en psychologie clinique, faculté de 
science humaine et sociale, université D’Abderrahmane mira-BEJAIA-2010.        

  1- Hafid ASSAOUI, KAFALA (La recueil légal), Mémoire pour l’obtention 
DU-DES en droit comparé, université de perpignan, faculté du internationale  

de droit comparé des états francophones.     

 

 

http://www.tomohna.com/.../Shaw%20thread.Php
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III- CODES 

1- MEGA CODE CIVIL, Annotations extraites des bases de Données 
juridique, 4éme éd, DALLOZ, PARIS, 2011. 
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